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أمام عجزه عن تلبية كافة حاجياته  كوذا ،المبادلات التجارية منذ القدم الإنسان عرفلقد     
وتعدد المحاصيل  ،اكتشاف الزراعة وكان ذالك مع ،على قيد الحياة الضرورية من اجل بقائه

عجزه عن توفيرها بنفسه ما ونظرا ل التي تعد من أهم عوامل بقاء الإنسان على قيد الحياة،
إلى 1، عن طريق المقايضةالتي كانت في بادئ الأمر تتم و ،جعله يلجا إلى المبادلات التجارية

المبرمة بين  والتي تعتبر من أهم العقود ،عملية بيع بين الأفراد عن طريق استعمال النقود
. وذالك لكثرة حاجات الإنسان الأساسية وعجزه عن توفيرها بنفسه ،الأفراد في الوقت الحالي

لذالك نجد أن معظم التشريعات منذ القدم أولت أهمية بالغة لعقد البيع فخصصت له فصولا 
لتي قد تثور وتفاديا للخلافات والمشاكل ا ،كاملة وذالك لما له من أهمية بالغة في حياة الأفراد

.                                                                البيععقد  بينهم في حالة عدم وجود أحكام موحدة تنظم
، نجد القانون المدني الجزائري التشريعات التي أولت أهمية كبيرة لتنظيم عقد البيع من بين   

عرفه  والذي ،عقود المسماة في القانون المدنيال ضمن عقد البيعالمشرع الجزائري  درجحيث أ
البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع إن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا " 351في نص المادة

لعقد البيع يتبين لنا إن عقد  351ومن خلال تعريف المادة  2"ماليا أحر في مقابل ثمن نقدي
حيث يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري  ،البيع هو من العقود المسماة الملزمة لجانبين

 مقابل إن يلتزم المشتري بدفع الثمن مقابل تسلمه للشيء وهو أهم التزام يقع على عاتقه ،
حيث يعرف عقد البيع بأنه عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفي العقد بنقل مال وهو الثمن،  .المبيع

  .                              لأخر في العقدأو حق مالي مقابل بدل هذا الثمن إلى الطرف ا
انه ورغم كثرة النصوص  ،ما يمكن ملاحظته من خلال دراستنا للقانون المدني الجزائري   

وغير أمرة                                            ،إلا أن أغلبيتها جاءت مكملة لإرادة أطراف العقد ،القانونية التي تنظم عقد البيع

                                                        
وهي من أقدم . والمقصود بها التقايض بالسلع حيث يحصل الشخص على سلعة يرغب فيها أو يحتاج إليها بسلعة يملكها - 1

ثم توسعة بعد ذالك نضير تزايد حاجات  ،والتي كانت محصورة في بادئ الأمر داخل القبيلةالعقود وأكثرها انتشارا منذ القدم، 
صور التبادل التجاري بين الأفراد خاصة مع  تطورتمر لم يبقي على حاله بل ن الأأإلا  .الأفراد لوسائل ومواد أخرى 

فتحولت . والصناعة وباختراعه للنقود التي اكتسبت قيمة مادية ومعنوية عند الإنسان منذ القدم ،اكتشاف الإنسان للمعادن
 المقايضة وهي مبادلة سلعة بسلعة أخرى ،

،يتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان 20ي مؤرخ ف 58- 75أمر رقم من .351المادة  - 2
                          ).معدل والمتمم( 2005جوان  26صادر في  13جريدة رسمية عدد 
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حيث ترك لهم حرية الاتفاق على  بحيث يجوز لطرفي العقد على الاتفاق على مخالفتها،
في إبرام العقود وهي مبدأ الرضائية في إبرامها،  ،مخالفتها وهذا من اجل تحقيق القاعدة العامة

بصفته وتحقيق الغاية الاجتماعية والتجارية من عقد البيع وهي تمتع المشتري بالشيء المبيع 
  .وتحصل البائع على مقابل الشيء المبيع وهو الثمن النقدي مالكا له،

 إلا انه لا يتحقق الهدف الأساسي من عقد البيع و الذي يعتبر لب وجوهر إبرام العقد إلا      
الذي يعتبر من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق البائع " تسليم الشيء المبيع للمشتري"وهو 

حيث يلزم البائع بتسليم الشيء  ،على الثمن، الذي يترتب بمجرد إبرام العقدمقابل حصوله 
إلا انه في  المبيع ،وتمكين المشتري من التصرف في الشيء المبيع بصفته مالكا جديدا له،

حالة عدم تسلم المشتري للشيء المبيع فانه لا يعتبر مالكا له من الناحية الواقعية وهي الحالة 
بل يجب على  ،إذ لا يكفي أن تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري قانونيا فقطالظاهرة للغير، 
   .من حيازته كلية حتى يتمكن من الانتفاع به المشتري البائع من تمكين

كل الالتزمات  فبتنفيذ البائع لالتزامه بتسليم الشيء المبيع للمشتري يكون قد تخلص من   
وهي التزام البائع بالمحافظة على الشيء المبيع وبذله العناية اللازمة لبقائه  ،الواقعة على عاتقه

لم يكن هو السبب المباشر في هلاك  ما ،سليما، وكذا عدم تحمله لتبعة هلاك الشيء المبيع
وكذا تسليم ملحقات الشيء المبيع إذا كانت له ملحقات وذالك من اجل تمكين  الشيء المبيع،

و ما ...فاع الكامل بالشيء المبيع مثل ملحقات الجرار كالمحراث والعربة المشتري من الانت
نلاحظه إن التزام البائع بتسليم ملحقات الشيء المبيع هو التزام تابع ولاصق مع التزامه بتسليم 

  .    الشيء المبيع
ع بالنسبة للمجتم ،متفرعا عن موضوع أصلي هام إلتزاماإذا كان تسليم الشيء المبيع      

يحظى بنفس أهمية عقد البيع وذالك لان معظم الأفراد التي تلجا إلى  فانه لا وهو عقد البيع ،
إذ أن هناك حقوق كثيرة تفقد نظير  ،الالتزام بالتسليمإبرام عقود البيع غير واعية بأحكام هذا 

التي  والقواعد التي تنظم عملية تسليم الشيء المبيع ومن بين أهم الأسباب ،للأحكامجهلهم 
دفعتنا إلى دراسة هذا الموضوع التطور التكنولوجي والاقتصادي خاصة في المبادلات 
 ،التجارية والعقود المبرمة عن بعد عن طريق الانترنت التي يكون إبرام العقد عن بعد

وجهل غالبية الأفراد بالقوانين المنظمة لعملية تسليم  وصعوبة التسليم العيني للشيء المبيع،
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إلى قلة الدراسات والأبحاث  بالإضافة .مبيع مما يترتب عنه ضياع لحقوق المشتري الشيء ال
الأمر .  في الموضوع على المستوى التشريع الوطني وحتى المستوى التشريعات المقارنة

                                                                                                                                         :الذي يفرض علينا معالجة الإشكالية التالية 

هل الاحكام الواردة في القانون المدني من اجل ضمان تسليم مبيع مطابق وتحقيق الرغبة 
. ؟ المشروعة للمشتري، أم يجب اللجوء الى قوانين خاصة                      

.............                                                                                                                                                                 
موضوع بحثنا دراسة شاملة وكافية ارتأينا دراسة الإجابة على هذه الإشكالية ومن اجل    .

الذي يعتمد في دراسته على أسلوبي التحليل والوصف  ،الاعتماد على المنهج الاستقرائي
والملاحظة والدراسة الدقيقة لموضوع البحث مستندين في كل ذالك إلى القانون المدني 

التي تعد من الأدلة وموقفه وذالك من اجل إثراء البحث بالنصوص القانونية  ،الجزائري
وان يرقى إلى  ،وهذا كله من اجل جعل موضوع بحثنا ذا فائدة علمية ،القاطعة في الموضوع

حيث قمنا بتقسيم بحثنا إلى فصلين تطرقنا إلى أحكام  .مستوى بحث علمي أكاديمي بامتياز
عدم تسليم  ، أما عن حالة)الفصل الأول(تسليم الشيء المبيع في القانون المدني الجزائري في 

الشيء المبيع من قبل البائع إلى المشتري سواء كان بسبب هلاك المبيع، أو بسبب استعمال 
  ).الثاني الفصل(فتطرقنا اليها في  حقه في حبس الشيء المبيع
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ولو لم  ،الناشئة عن عقد البيع بمجرد انعقاده تالالتزاما أهممن يعتبر تسليم الشيء المبيع    
يسلم للمشتري  أنويجب على البائع  من مقتضيات عقد البيع، لأنهينص عليه في عقد البيع 

وللالتزام بتسليم  لا، أمكانت الملكية قد انتقلت  إذاوملحقاته بصرف النضر عما  الشيء المبيع
يعد من مقتضيات العقود بصفة عامة وعقد البيع بصفة خاصة  لأنهكبيرة  أهميةالمبيع  الشيء

لم يتضمن تسليم  إنالنقل لا فائدة منه  هذا أنيتفرع عن التزام البائع بنقل الملكية حيث  لأنه
  .المبيع للمشتري حتى يتمكن من حيازتها والاستفادة منها الشيء 

باعتباره الوسيلة  ،الخاصة بتسليم الشيء المبيع للمشتري للأحكامومن اجل دراسة شاملة    
نستعرض مفهوم  أنفلا بد من  ،المشتري إلىالفعالة من اجل نقل ملكية الشيء المبيع من البائع 

لمدني الجزائري الذي سنتناول فيه كل من المقصود من تسليم تسليم الشيء المبيع في القانون ا
المشتري وبعد ذالك نتطرق  إلىوالصور والطرق التي يتم بها نقل الشيء المبيع  الشيء المبيع،

  .) ولالأمبحث ال(المبيع  مكان وزمان تسليم الشيء إلى

 إلىكأصل إلا أنه قد يمتد ليشمل محل تسليم الشيء المبيع والذي يتكون من الشيء المبيع  أما   
حالة المبيع ومقداره حيث سنقوم بدراسة كل من  1،يعد من ملحقاته جانب الشيء المبيع كل ما

وهو ما سنتطرق إليه  .أخرىحقوق  أوالمبيع سواء كانت منقولا  الشيءملحقات  إلىبلاضافة 
   )المبحث الثاني( في 

  

  

  

  

  
                                                        

 ، الاسكندريةالدار الجامعية للطباعة والنشر ،رنة في القانون المصري واللبنانيدراسة مقا سن قاسم ،عقد البيع،حمحمد  - 1
 .237ص، 1999،مصر
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  المبحث الأول

    المبيعالشيء  تسليم مفهوم
يستوجب تحليله و ذلك قبل  التي  الالتزماتمن أهم  إلتزاماالشيء المبيع تسليم يعتبر        

 تسلمالتي قد تمنع أو تعطل الوفاء به، فيختلف التسليم اختلافا كليا عن ال الاسبابالتطرق إلى 
والذي يتعين عليه حيازة المبيع وقبضه،  الذي يعتبر من الالتزامات الملقاة على عاتق المشتري،

وهو  1.لذلك فإن التسليم والتسلم وجهان لعملة واحدة لا يتحقق الغرض من البيع إلا بحضورهما
  .)المطلب الأول( في سنتطرق إليهما 

تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن  ويلتزم البائع بصفته مدينا بهذا الالتزام بوضع المبيع   
من حيازته والانتفاع به دون عائق، وليس للتسليم شكلا خاصا يتم به و إنما يتماشى وطبيعة 

حيث  2.من القانون المدني الجزائري367الشيء المبيع، وذلك طبقا لأحكام نص المادة 
  .)المطلب الثاني( في سنتطرق اليه

في العقد أو الذي يحددهما كون في الزمان والمكان المتفق عليه وتنفيذ الالتزام بتسليم المبيع ي   
، فإذا كان الشيء المبيع معين بالذات كان العرف، وإلا وجب تطبيق القواعد العامة في ذلك

التسليم وقت انعقاد العقد، أما إذا كان معين بالنوع فيكون التسليم في موطن البائع وهو المدين 
لتسليم على عاتق البائع كقاعدة عامة باعتباره المدين بتنفيذ الالتزام وتكون نفقات ا 3.بالتسليم

  . )المطلب الثالث(  بالتسليم ما لم يوجد اتفاق يقضي بتغير ذلك
  
  
  

                                                        
 "مجد"للدراسات والنشر والتوزيع  المؤسسة الجامعية -العقود الخاصة ،البيع والعارضة –نذير بن عمور ، قانون مدني  - 1

 .183، ص2008 لبنان، بيروت،
قانون، كلية : وراه ، تخصصفي القانون الجزائري ، رسالة لنيل درجة دكت أمازوز لطيفة، التزام البائع بتسليم المبيع - 2

 .12،ص 2011، ، الجزائرجامعة تيزي وزو الحقوق
 .253، ص السابقمحمد حسن قاسم، المرجع  -  3
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  المطلب الأول 
  بتسليم الشيء المبيع المقصود

يمكن اعتباره جوهر عقد يعتبر التزام البائع بتسليم الشيء المبيع من مقتضيات عقد البيع بل     
 لأنهوذالك  ،القانون عليها ولو لم ينص العقد إبرامالتي تترتب بمجرد  ،أحكامهالبيع ومحور 

 إذ الملكية ، حق المخولة له في الثلاثيتمتع بالسلطات  أنالتسليم يمكن للمشتري عن طريق 
عقد البيع ، فبدون  إبراموهذا ما يحقق الهدف من  ،يتمكن من التصرف والاستعمال والانتفاع به

  1.من الناحية العملية بالنسبة للمشتري الأثرتسليم الشيء المبيع يظل عقد البيع عديم 
الالتزام بتسليم الشيء  تعريف إلىسبق ذكره سوف نتطرق في هذا المطلب  وبناءا على ما    

  .)الفرع الثاني( الالتزام بالتسليم في  أهميةوالى )  الأولالفرع ( المبيع وتحديد عناصره في 
  الفرع الأول 

 تعريف تسليم الشيء المبيع 
يباشر  أنالذي يقصد به تمكين المشتري من المبيع بحيث يستطيع  الإجراءالتسليم هو  إن      

  .يمنعه من ذالك أي عائق  أنعليه سلطاته كمالك دون 
تحت تصرف المشتري ليتمكن من قبضه والانتفاع بـه   وضع المبيع بأنهويمكن تعريفه،       

فلم تكن ملكية المبيـع   لقديمة ،كبيرة في ظل القوانين ا أهميةوقد كان لتسليم المبيع  دون عائق،
 367حيث تنص المادة  2.بتسليمه إلاالمشتري في القانونين الروماني والفرنسي القديم  إلىتنتقل 
وضع المبيع تحت تصـرف  يتم التسلم ب" الجزائري على انه  من القانون المدني الأولىالفقرة 

المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما ماديا ما دام 
مستعد لتسليمه بذالك ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعـة   بأنهالبائع قد اخبره 

التسليم هو عبارة  إنمن القانون المدني الجزائري  367من خلال نص المادة "  الشيء المبيع

                                                        
 .12.ص المرجع السابق، لطيفة، أمازوز -1
 والتوزيعللنشر  دار هومة دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائية، الواضح في عقد البيع ، سي يوسف زاهية حورية، -2

 . 175،176ص 2000،الجزائر
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 أنعن وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته والانتفـاع بـه دون   
  1.يعترض ذالك أي عائق حتى ولو لم يكن التسليم ماديا

  الفرع الثاني
  عناصر تسليم الشيء المبيع

م الشيء المبيع تسلي أنمن القانون المدني الجزائري  367يتبين من تعريف نص المادة     
هما وضع المبيع تحت يد المشتري وتصرفه، بالإضافة إلى إعلامه بأن  يتكون من عنصرين

  .رف فيه دون عائق أو مانعصالت همكانبإيده وفي قد صار عالشيء المبي
ي بحيث يستطيع البائع حيازته تحت تصرف المشتروضع المبيع :  الأولالعنصر  -أولا
 نماإو المشتري، إلىتنتقل الحيازة المادية فعلا  أنولا يستلزم ذالك  نتفاع به دون عائق،والإ

ن ينتفع به دون أري بحيث يتمكن من حيازته ماديا ويوضع المبيع تحت تصرف المشت أنيكفي 
من العناصر  الأولوجد عائق بين المشتري وبين انتفاعه بالمبيع فلا يتوفر العنصر  فإذا عائق،

  2.البائع نفسهالمكونة للتسليم سواء كان هذا العائق بسبب 
  :العائق على وضع المبيع تحت تصرف المشتري أوعلى المانع  الأمثلةومن بين     
في حيازة الغير الذي يدعي حقا عليه ويمانع في تسليمه وهنا يكون الاعتراض  المبيع وجود -1

  .من طرف الغير
زراعتها كان يبيع دارا ويسلمها  أوالبائع للعين المبيعة لاستمرار سكناها  تخليتعدم  -2

يتوجب  إذتسليما حتى يسلمها فارغة فلا يكون ذالك  كثير، أووله فيها متاع قليل  للمشتري،
  .المانع  إزالةالبائع على 
لا يكفي مجرد علم  إذ بان المبيع قد وضع تحت تصرفه ،المشتري  إعلام:العنصر الثاني -ثانيا

منعا  يعلمه بذالك، أنبل يجب على البائع  قد وضع تحت تصرفه،المشتري وحده بان المبيع 
ولم يشترط المشرعين  لكل لبس حول حقيقة علم المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه،

                                                        
 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الرابع ،"عقد البيع"الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري خليل احمد حسن قدادة، -1

 .121ص ،2000،، الجزائربن عكنون
 .  233، 232ص السابق،المرجع  ،سن قاسمح محمد -2
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في  طريقة معينة، أووسيلة  بأيةيحصل  أنيمكن  إذ ،للإخطارالجزائري والمصري أي شكل 
  .يكون شفاهة أنرسمي أو في صورة خطاب موصى عليه بعلم الوصول ويمكن  إنذارصورة 

  الفرع الثالث
     تسليم الشيء المبيع قطر

يتم التسليم بوضع المبيع  "المدني الجزائري  القانون من الأولىالفقرة 367 نصت المادة  
تحت تصرف المشتري بحيث يمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما 
ماديا ما دام البائع قد اخبره بأنه مستعد لتسليمه بذالك ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق 

وهذه الفقرة "ى النحو الذي يتفق وطبيعة الشيء المبيعلويحصل التسليم ع" مع طبيعة المبيع
فطريقة وضع العقار المبيع  من القانون المدني المصري 435 نفس الفقرة من المادةتقابلها 

 الأخيرةوهذه  قة وضع المنقول المبيع تحت تصرفه،تحت تصرف المشتري تختلف عن طري
  1.هاتختلف عن طريقة وضع الحقوق الشخصية تحت تصرف مشتري

كان المبيع عقارا فتسليمه يقتضي من البائع قيامه بتخلية العقار  إذا :طريقة تسليم العقارات  أولا
رض زراعية أان المبيع ك فإذا بحيث يمكن للمشتري وضع يده عليه والانتفاع به كما شاء،

كان من المباني  وإذا البائع الامتناع عن زراعتها والكف عن جني محصولها، وجب على 
 المستأجر إخراجكان العقار مؤجرا وجب  وإذا ، أثاثمن  اوما فيه افيه امم إخلائهاوجب عليه 

كان  إذامفاتيح المنزل  ويلتزم البائع بان يسلم لم يكن حقه ساريا في مواجهة المشتري، منه ما
جهة  إلىتسليم مستندات الملكية حتى يستطيع المشتري تقديمها  إلىضافة بلإ المبيع من المباني

التخلي عن الحيازة لصالح المشتري وان كانت كافية في بعض  أو2،الشهر عند تسجيل العقار
انه في حالات  إلا تملكها البائع بمضي مدة، أرضاالحالات لتمام التسليم كما لو كان المبيع 

مستندات  أو ،الأرض أولم يصحب التخلية تسليم مفاتيح البناء  إذايعتبر التسليم ناقصا  أخرى
التي تثبت ملكية البائع  جبل الحج ،الأخيريك ليس عقد البيع و المقصود بمستندات التمل التمليك

                                                        
 .178، 177سي يوسف زاهية حورية، المرجع السابق، ص، -1
   . 234حسن قاسم، المرجع السابق، ص، محمد - 2
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رغب في  أو ،تسجيل عقدهأراد  إذاللمبيع وقت البيع،لان هذه الحجج ضرورية للمشتري 
   1.ملكية من تلق الحق منه بإثباتلزم م لأنهالتصرف في العقار فيما بعد 

المبيع من المنقولات فيتم عن طريق التسليم  الشيءكان  إذا :طريقة تسليم المنقولات: ثانيا
 أو الصناديق المحتوية لتلك المنقولات، أو ،عن طريق تسليم المفاتيح الخاصة بالمباني أوالفعلي 

المبيع كان جزافا مثلا لمحتويات،كان على البائع الشيء  أنفلو  مقبولة عرفا، أخرىوسيلة  بأية
 إلىن يمكنه من نقل البضاعة المشترات جزافا وأ ،يسلم للمشتري مفاتيح المستودع أن

المبيع  إحضاروقد يتعذر على البائع  .الأخيرعائد لهذا  أخرأي مكان  أومستودعات المشتري، 
كان  أولم يجري جمعها وحصادها  أوساعة البيع كما لو كان المبيع حاصلات لم تنضج بعد 

ففي هذه الحالة يكتفي  المشتري لا يملك الوسائل الضرورية لنقل المبيع من مكان تواجده،
كان  إذا أما 2.يحصل تسليم مادي للمبيع لمولو  بالتراضي على حصول التسليم وقبول المشتري،

ية وذالك عن طريق عن طريق المخازن العمومأو مودعة في المستودعات العامة  أشياءالمبيع 
النقل المودع في المخازن العمومية مع  أمين إلىتسليم السندات المعطاة عن المنقول المعهود 

المنقول ذاته وكان كلاهما حسن النية  أخرتسلم شخص هذه المستندات وتسلم  إذاانه  الملاحظة
 الأولتكون لمن تسلم المنقول،لان تعارض التسليم الفعلي مع التسليم الرمزي كان  الأفضليةفان 

     3.هو المعتبر
القاعدة العامة في  إلىالمعنوية  الأشياءيخضع تسليم  :المعنوية الأشياءطريقة تسليم :ثالثا 

لوضعه تحت  حيث يكون على البائع القيام بجميع ما يلزم وفقا لطبيعة الشيء المبيع ،لتسليما
فيتم التسليم عن طريق  وقد يكون المبيع حقا غير مادي كحق المرور،4.سلطة المشتري الفعلية 

يحول  لا أنبشرط  يستعمله، أنالبائع للمشتري  بإجازة أوتسليم السند الذي يثبت وجود الحق 
قوق وهي نوعين ح والحقوق غير المادية هي الحقوق المعنوية، حائل دون هذا الاستعمال،

كان انتقال هذه الحقوق ثابتا بعقود  فإذا وشخصية كالدين، عينية كحق الارتفاق وحق الانتفاع،

                                                        
 ص ،2005، ، مصرللنشر،الاسكندرية دار الجامعة الجديدة شرح عقدي البيع و المقايضة، العقود المسماة، أنور سلطان، -1

246. 
 .78، 77ص ، 2010 لبنان، ،طرابلس طبعة أولى، الوكالة، الإيجار، البيع، ،المسماةالعقود  نزيه كبارة، -2
 .246ص ،السابق المرجع سلطان ، أنور -3
 . 248ص، سلطان، المرجع السابق، أنور -4
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 يكون التسليم بترك المشتري ينتفع بلا مانع، أو المشتري، إلىفالتسليم يتم بتقديم هذه العقود 
له، كتسليم وفي التناول على الدين لا بد من تسليم السند المثبت لوجود الحق المبيع وقت تحوي

   1.حاملها إلىوتسليم السندات لأمر الشيك  وتظهير سند الدين،
  المطلب الثاني

  المبيع  الشيءتسليم  أنواع
يتم التسليم بوضع :"من التقنين المدني الجزائري التي تنص على  367طبقا لنص المادة    

دون عائق ولو لم يتسلمه  المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به
على النحو الذي بذلك ويحصل التسليم مستعد لتسليمه  بأنهتسلما ماديا ما دام البائع قد اخبره 

  .يتفق مع طبيعة الشيء المبيع
كان المبيع تحت يد المشتري قبل  إذاوقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على البيع     

  ".لا علاقة له بالملكية أخرمبيع في حيازته بعد البيع لسبب كان البائع قد استبقى ال أوالبيع 
من القانون المدني الجزائري فان المشرع الجزائري قد نص  367من خلال نص المادة    

المبيع بل  الشيءعلى صور تسليم  أمثلةالمبيع حيث لم يورد أي  الشيءعلى صور تسليم 
سنتطرق وهو ما الفعلي  أووهما التسليم القانوني  المبيع الشيءاقتصر على تحديد صور تسليم 

المبيع  للشيءالتسليم الحكمي  نتطرق إليهفي الفرع الثاني سوف  أما ، الأولفي الفرع  إليه
  .المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من نفس المادة أوردهوالذي 

  الأولالفرع 
   و الفعليأالتسليم القانوني 

الفعلي وهو وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من  أوالتسليم القانوني       
 إنيرى  الأخروالبعض  ،عليه استيلاء ماديا لو لم يستولو حيازته والانتفاع به دون عائق،

انه في الواقع التسليم القانوني ليس  إلابالنسبة للمشرع الجزائري  الأمركما هو التسليم القانوني 
بينما في التسليم  يشترط حيازة المشتري للمبيع حيازة مادية، الأخيرهو التسليم الفعلي،لان هذا 

وهذا ، بذالك  وإعلامهالقانوني لا يشترط ذالك بل يتم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري 
ويعتبر البائع قد نفذ التزامه بتسليم  بيع،تسليم قانوني حتى لو لم يستولي المشتري على ذالك الم

                                                        
 . 89ص، المرجع السابق، نزيه، كباره -1
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القانوني والفعلي للشيء من بين الأمثلة على التسليم و 1،إليهماالمبيع بتوفر العنصرين المشار 
المبيع فإن كان المبيع دارا أو عقارا فيكون التسليم بقيام البائع بإخلائها وإخراج كافة ممتلكاته 

ووضع يده على الشيء المبيع أما  ءالمشتري من الاستيلا منها ثم تأتي بعد ذالك مرحلة تمكين
إذا كان الشيء المبيع منقولا فيكون تسليمه عن طريق إعطائه إياه يدا بيد وذالك عن طريق 

  . إعطائه مفاتيح السيارة أو المنزل
 إنولا  لم يستلم المبيع،انه  إلىهذا الالتزام استنادا  ربتنفييطالبه  أنولا يجوز للمشتري     

. الدفع بعدم التنفيذ أويبرر طلب فسخ العقد  إخلالايرتب على ذالك اعتبار البائع مخلا بالتزامه 
  2.المشتري لتسلم المبيع أعذارمن قبيل التسليم القانوني في هذا المعنى  أيضاويعتبر 

  الفرع الثاني
    التسليم الحكمي

ا للظهور بصفة المالك خارجي امظهر وهو المشتري فعلي يعطي لصاحبهلكان التسليم ا إذا   
يتم  أنانه يمكن  إلا ،يقوم به البائع اتجاه المشتري عمل مادي انه أي الحقيقي للشيء المبيع،

والذي يعني  ما يسمى بالتسليم الحكمي،التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين دون عمل مادي وهذا 
  3.محل التسليم للشيءر في الحيازة الفعلية تغيير صفة الحائز للشيء المبيع دون تغيي

التي تقابلها المادة  ،من القانون المدني الجزائري 2/ 367نصت عليه المادة  وهو ما    
على التسليم  أطلقةالمصرية فقد  ةيضاحيالإالمذكرة  إنحيث  من القانون المصري،435

 القانون المدني الجزائريمن  367/2الحكمي مصطلح التسليم المعنوي ومن خلال نص المادة 
  4:أو حالتين للتسليم الحكمي صورتين إننستخلص 

ويكون ذالك العقود التي : عندما يكون المبيع في حيازة المشتري قبل البيع - الأولىالصورة  
مثل عقد  أي محل العقد وصدر التزام البائع في حيازة المشتري وذالك  يكون فيها الشيء المبيع

 أصلاغير ذالك فالحيازة الفعلية متحققة  أو الحيازةالرهن  أوالعارية  أوالوديعة  أو ،الإيجار
للمشتري قبل البيع ولذلك يكفي في هذه الحالة مجرد الاتفاق على بقاء المبيع في حيازته لا 

                                                        
 .182، 181ص،  المرجع السابق، سي يوسف زاهية حورية، -1
 .56ص، المرجع السابق، مرقس، سليمان -2
 .56ص المرجع السابق، أمازوز لطيفة، - 3
 .183المرجع السابق،ص سي يوسف زاهية حورية، - 4
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يقتصر  فالأمر .بل كمالك عن طريق الشراء مرتهن، أومستعير لو مودع عنه  أو كمستأجر
  .المشتري في حيازته للمبيع حالةعلى تغيير 

باعتباره  وإنمالا باعتباره مالكا :عندما يبقى المبيع في حيازة البائع بعد البيع - الصورة الثانية
وفي هذه الحالة يكون بقاء المبيع  ،ازيحيامرتهنا رهنا  أومودعا عنده  أومستعيرا  أو مستأجرا

غيرها بمقتضى عقد يخول له ذالك مع المشتري ،وعندما  أوتحت يده بصفة من هذه الصفات 
وفي هذه الحالة يكتفي بالتراضي على حصول  المبيع غير ممكن وقت البيع، إحضاريكون 

 وتأكيديكفي قبول التسليم وقبول المشتري،ولو لم يحصل تسليم مادي،ومثال ذالك بيع الخمر 
  1.المشتري لذلك بالرغم من عدم التسليم المادي

يضر بالغير  نأنه لا يمكن أ إلافيما بين المتعاقدين  أثارهينتج  حكميا فإنه كان نإفالتسليم    
فانه يفضل على  تصرف البائع في المنقول مرة ثانية وتسلمه مشتري ثاني، فإذا حسن النية،
كان حكميا خاليا من أي مظهر خارجي يستدل منه على  الأولن التسليم لأ الأولالمشتري 

ولان التسليم الحكمي يكتفي فقط بتغيير سند حيازة البائع دون أي مظهر  ،الأولحصول البيع 
 ولا يفيد في التمسك بقاعدة حيازة المنقول، الغير بحصول التسليم، إعلامخارجي من شانه 

يبقى المبيع المنقول في حيازة البائع على سبيل  نأاتفق البائع والمشتري على  إذاولذالك 
لا يجوز  الأولفان  تسليما فعليا، إليهوسلمه  أخرشخص  إلىالمبيع  الأخيرالوديعة ثم باع هذا 

بحصول  الأوليتمسك قبل  إنبل يكون للمشتري الثاني  له التمسك بحصول التسليم الحكمي له،
  2.الأولويعتبر هو المالك للمنقول لا المشتري  ،إليهعلي التسليم الف

ويكون ذالك عندما تتعلق  :تم تسجيل الشيء المبيع باسم المشتري إذا -الصورة الثالثة
الفعلية وهذا  الحيازة أساسالتسجيل وليس على  أساسالنصوص التشريعية بنقل الملكية على 

التسليم يكون في المنقولات التي لها سجلات خاصة كالمركبات والعقارات التي تمت عليها 
 إلىعقد بيع واقع على سيارة ، فتنتقل ملكية السيارة  بإبرامالتسوية كقيام شخص  أعمال

، عمومي مكلف بتسجيل عقد بيع هاته السيارة ضابطالمشتري بمجرد تسجيل عقد البيع لدى 
تسليم هذا النوع من المبيعات يكون حكميا بمجرد إتمام عقد البيع وذالك بتسجيله في دائرته ف

                                                        
 .234، 233ص ، مصر الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة،، 2الطبعة  العقود المسماة عقد البيع، إبراهيم سعد، نبيل - 1
 .185ص سي يوسف زاهية، المرجع السابق، -2
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تعتبر  يالمختصة بذالك، كما يطبق الشيء نفسه على العلامات التجارية وبراءة الاختراع الت
في وزارت التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة  تسليما حكميا بمجرد تسجيل عقودها مسلمتا

    1.سميةالر
  المطلب الثالث 

  ونفقاته المبيع الشيءمكان وزمان تسليم 
وذالك راجع للتطور الكبير  الكبيرة في تحديد ظروف تسليم الشيء المبيع ، للأهمية نظرا     

في المعاملات التجارية والتي تقوم في معظمها على سرعة المبادلات التجارية التي تتمم عن 
 إن إلا.وكذا عملية نقل السلع والبضائع  العقود الالكترونية ، إبرامبعد،وذالك عن طريق 

خاصة بشان ظروف تسليم  أحكامالمشرع الجزائري لم يبين في القواعد المنظمة لعقد البيع أي 
وتطبيق هذه القواعد في  ،تبالالتزاماالقواعد العامة الخاصة  إلىبل ترك ذالك  الشيء المبيع،

  .المتعاقدين  ريعه العقدلبائع والمشتري وفق قاعدة حالة عدم وجود اتفاق بين ا
كما يترتب على تسليم الشيء المبيع مصاريف عديدة منها ما يتحملها البائع بصفته الطرف     

الفرع (تسلم الشيء المبيع في  في هذا المطلب كل من زمان سنتطرقحيث 2.المدين بهذا الالتزام
الفرع (بالإضافة إلى نفقات التسليم في ) الفرع الثاني ( بيع  فيومكان تسليم الشيء الم)  الأول

  ).الثالث 
  الفرع الأول

  مكان تسليم الشيء المبيع
لم تتضمن القواعد الخاصة بعقد البيع في القانون المدني الجزائري حكما خاصا بمكان      

ن تسليم الشيء القواعد العامة المتعلقة بمكان وزما إلىلذا يجب الرجوع  تسليم الشيء المبيع،
لم يوجد اتفاق ففي  فإذا يتم التسليم في المكان المتفق عليه، إن،فطبقا للقواعد العامة يجب المبيع

عرف فان المكان الواجب التسليم فيه هو مكان  أوالمكان الذي يحدده العرف،فان لم يوجد اتفاق 
من القانون المدني  282و  394ما نصت عليه المادة  وجود المبيع وقت انعقاد العقد وهو

                                                        
 رنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، دراسة مقاالإيجارالعقود المسماة في القانون المدني، البيع و  أحكامعباس العبودي، شرح  - 1

 .137، ص 2009 الأردن، عمان،
 .63ص لطيفة، المرجع السابق ، أمازوز -2
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زمانا تسلم المبيع وجب على  أوالعرف مكاننا  أوالاتفاق لم يعين  إذا"الجزائري بنصها 
 تأخيريسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان يتسلمه دون  أنالمشتري 

  1".باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسليم
العقد  إبرامفطبقا لهذا النص فانه يجب التسليم في المكان الذي يتفق عليه المتعاقدين وقت      

عرف بشان المكان  أولم يوجد اتفاق  فإذالم يوجد اتفاق ففي المكان الذي يحدده العرف  فإذا
كان البيع معين  إذاالواجب التسليم فيه هو المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت انعقاد البيع 

تسليم في كان المبيع معين معينا بالنوع فيكون التسليم في موطن البائع المدين بال إذا أمابالذات،
كان المبيع متعلق بهذه  إذا أعمالهالذي يوجد فيه مركز  في المكان أو الوقت الواجب التسليم،

   2.الأعمال
المشتري فانه في هذه  إلىيقوم البائع بتصدير المبيع  إنفي حالة اتفاق الطرفين على  ماأ     

الحالة سيكون مكان تسليم الشيء المبيع هو المكان الذي يفرغ فيه المبيع وليس مكان 
الجزائر العاصمة  إلىبتصدير  الأخيريقوم هذا  إناتفقا المشتري مع البائع على  فإذاالشحن،

من 368المادة صت عليه ن وهو ما مثلا فان مكان تسليم الشيء المبيع هي الجزائر العاصمة،
وصل  إذا إلافلا يتم التسليم  المشتري، إلىوجب تصدير المبيع  إذا"القانون المدني الجزائري 

وعليه فإن المشرع رغم انه قد ترك للمتعاقدين حرية 3".لم يوجد اتفاق يخالف ذالك ما إليه
إلا انه نص على أنه في حالة عدم الاتفاق فإن مكان التسليم  ،اختيار مكان تسليم الشيء المبيع

يتحدد بنوع الشيء المبيع فإن كان الشيء المبيع محدد بالذات فإن مكان التسليم هو المكان الذي 
يوجد فيه وقت إبرام العقد بين البائع والمشتري، أما إذا كان المبيع محدد بالنوع فإن مكان 

  4.التسليم هو موطن البائع
  

                                                        
دار  بية،دراسة مقارنة في القوانين العر الواضح في شرح القانون المدني،عقد البيع والمقايضة، محمد صبري السعدي، -1

 .268، ص2012،، الجزائرالهدى لنشر،عين مليلة
 .235ص المرجع السابق، حسن قاسم، محمد -2
، عماندار الثقافة للنشر والتوزيع،  شرح عقد البيع في القانون المدني، ،المسماةالعقود  ،ألزغبيمحمد يوسف  -3

 .315ص 2006،الأردن
 .51ص الجزائر، مليلة، هومة، عين شراس، الوجيز في عقد البيع وفقا للقانون المدني الجزائري، دارزكريا   - 4
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  الفرع الثاني
  زمان تسليم الشيء المبيع

لم تتضمن القواعد الخاصة بعقد البيع في القانون المدني الجزائري حكما خاصا يتعلق      
القواعد العامة المتعلقة بزمان  إلىلذا يجب الرجوع  ،المشتري إلىبزمان تسليم الشيء المبيع 

: " من القانون المدني الجزائري على مايلي 1فقرة 281تنص المادة  إذتسليم الشيء المبيع،
عرف يقضي  أولم يوجد اتفاق  يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما

  1".بخلاف ذلك
من القانون المدني الجزائري فان تحديد   281/1من المادة  الأولىلنص المادة فطبقا      

في عدم حالة وجود اتفاق بين  ،يستوجب منا التمييز بين حالتين،زمان تسليم الشيء المبيع
  .أو وجود اتفاق بين المتعاقدين المتعاقدين يحدد زمان تسليم الشيء المبيع،

فعلى المدين وهو  طبقا لنص هذه المادة يكون بمجرد نشوء الالتزام بين المتعاقدين، فلأصل   
يبيع  إناتفق شخص  فإذاالمشتري، إلىالشيء المبيع  يبادر بتنفيذ التزامه وهو تسليم أنالبائع 

دون تحديد زمان تسليم الشيء  الأساسبضاعة وتم العقد على هذا  أوسيارة  أخرشخص  إلى
لم يتفق  ما .البضاعة فورا أويسلم السيارة  أنفانه يجب على البائع -هذه السيارة–المبيع 

 كان هناك عرف يمهل البائع بعض الوقت ، أوالمتعاقدان على ميعاد معين يتم التسليم فيه 
 إذاا كم العقد، إبرامالتسليم ضمنيا يستخلص من ظروف  تأجيلويلاحظ انه قد يكون اتفاق على 

فللبائع المهلة المعقولة لتسليم  كان المبيع في غير حيازة البائع وقت العقد ويعلم ذالك المشتري،
المبيع  إخراججل مشتري البائع المهلة اللازمة من ألفيمهل ا ببعيدةالمبيع كما لو كانت المخازن 

 ،اتفق المتعاقدين على زمان تسليم الشيء المبيع ذاإ أما 2.مكان التسليم إلىمن المخازن ونقله 
ولا يمكن للمشتري المطالبة بتسلم  ،فان زمان التسليم يكون في التاريخ المحدد في عقد البيع

مثل اتفاق المتعاقدين على  ق لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين،الشيء المبيع قبل ذالك التاريخ وف
العقد فلا يحق للمشتري المطالبة بتسلم المبيع  إبرامالمبيع يكون بعد شهرين من  الشيءتسليم  أن

  . المحدد في العقد الأجلقبل حلول 

                                                        
 . 203سي يوسف زاهية حورية،المرجع السابق ،ص، -1
 .270ص، المرجع السابق، محمد صبري السعدي، -2



 في القانون المدني الجزائري تسليم الشيء المبيع                          :             لأولالفصل ا
 

17 

  الفرع الثالث
  نفقات تسليم الشيء المبيع

ن نفقات التسليم الشيء المبيع تقع على عاتق البائع بصفته المدين تقضي القواعد العامة بأ    
من  348 نصت عليه المادة  الطرفين على خلاف ذالك وهو ما اتفق إذا إلافي عقد البيع 

تكون :"من القانون المدني الجزائري والتي تنص على 283القانون المصري التي تقابلها المادة 
    1".نص يقضي بغير ذالك أو قيوجد اتفالم  ما نفقات الوفاء على المدين،

وعليه هو الذي يتحمل نفقات التسليم ويدخل في هذه النفقات كل  بالتسليم فالبائع هو المدين   
الطرق التالية  بأحدفرز  إلىكان المبيع يحتاج  إذا وفات الوزن والمقاس والكيل والعدمن ،مصر

 أيضاوتدخل  ،الأعماللم يقم بهذه  إذا هبالتزاماتوالوفاء  باعتبار انه لن يتمكن من تسليم المبيع
 مصروفات أيضامكان التسليم،كما تدخل  إلىمصروفات حزم المبيع ونقله من مكان وجوده 

  2.رسوم جمركية إلىكان المبيع بضاعة مستوردة تخضع  إذامعينة 
المصاريف التي يكون البائع ملزم بتحملها هي مصاريف التسليم  إنوعليه يمكن اعتبار    

 أوالحق  لإنشاءكذالك المصاريف اللازمة  و تعيين الحجم، أوالوزن والعد  أوالقياس  كأجرة
  .ل التي يحتاج تسليمها لشروط خاصةكان الحق غير مادي كتسليم العقارات والمناز إذانقله 

هو فان المشتري  الأصلذي يتحمل مصاريف التسليم بحسب كان البائع هو ال إذاغير انه    
 دالمبيع بعالذي يتحمل مصاريف التسلم وهي المصاريف التي تقتضيها سيطرة المشتري على 

المكان الذي يريد  إلىكنفقات نقل المبيع من مكان التسليم  قام البائع بوضعه تحت تصرفه، أن
فالمشتري هو المدين بتسلم المبيع وعليه وفق القاعدة العامة تحمل  المشتري وضعه فيه،

         3.مصاريفه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذالك
  

 
 

                                                        
 بن الجامعية،الساحة المركزية ، ديوان المطبوعات عقد البيع في القانون المدني الجزائري، محمد حسنين، -1

 .112ص 2005،رالجزائ،عكنون

 .208ص المرجع السابق، يوسف زاهية حورية، سي -2
 .256ص المرجع السابق، محمد حسن قاسم، -3
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  المبحث الثاني
  محل تسليم الشيء المبيع

 أنحيث يجب عليه  ،المشتري تنفيذا لعقد البيع إلىيعتبر تسليم الشيء المبيع من قبل البائع     
حيث يجب يقع على محل العقد وهو الشيء المبيع الذي وقع عليه التعاقد بين الطرفين في العقد 

المبيع في الحالة المتفق عليها ومقداره ونوعه وحكم ما  الشيءيسلم للمشتري  أنعلى البائع 
  في  سنتطرق إليهزيادة وهو ما  أوعلى محل الشيء المبيع من تغير في مقداره من نقص  يطرأ

  ).الأولالمطلب (
يشتمل عليها  أنوجوب قيام المشتري بتسليم ملحقات الشيء المبيع وما يمكن  إلى بالإضافة    

  .)الثانيالمطلب (في  سنتطرق إليه منقولا وهو ما أوسواء كان الشيء المبيع عقارا 
  المطلب الأول

  حالة الشيء المبيع وقت التسليم
المشتري  إلىويلتزم البائع بتسليمه  المتفق عليه في عقد البيع، التسليم هو المبيع محل    

تسليم الشيء المبيع في الحالة التي كان عليها حيث يعتبر  بالحالة التي كان عليها وقت البيع،
في  أوفي حالة جيدة  يتفقا على تسليم المبيع أن لا يجوز للمتعاقدان من النظام العام  وقت التعاقد

تم نبين كيف ي أنوجب علينا  اثمنعينة بما يتفقان عليه بموجب شرط خاص ومن حالة مطابقة لل
 المبيع  الشيءتغير  حالة أما في  .)الفرع الأول (تعيين الشيء المبيع وقت البيع وذالك في 

 ةالدعاوي الناشئ نتطرق الىسوف ) الفرع الثالث ( في  ما أو) الفرع الثاني(سنتطرق اليه في 
وما الذي يترتب في حالة وجود اتفاق خاص بين  التسليم، حالة الشيء المبيع عن تغير

      1.المتعاقدين يعين الحالة التي يكون عليها المحل عند التسليم
  الفرع الأول

   تعيين حالة المبيع وقت البيع
ينطوي  أنوهذا التعيين يجب  عقد البيع معينا تعيينا كافيا، إبراميكون المبيع عند  أنيجب     

يرد في  أنكان المبيع معين بنوعه فانه يجب  فإذا العقد، إبرام حالة المبيع وقتعلى وصف 
                                                        

منشورات الحلبي  الجزء الرابع، البيع و المقايضة،-الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،السنهوريعبد الرزاق أحمد  -1
 .560، 559ص ،2000،، لبنانبيروت الحقوقية،
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وفي هذه  من القانون المدني الجزائري، 94العقد ما يمكن به تعيين مقداره طبقا لنص المادة 
  . 1يسلم القدر المتفق عليه أنالحالة يجب على البائع 

معين بالذات وجب على البائع تسليمه للمشتري بالحالة التي كان عليها  كان المبيع وإذا     
ولو كان هذا  ويجبر المشتري على تسلمه أخر شيءيستبدل به  أنوقت البيع فلا يستطيع البائع 

يلتزم بتزويد المشتري  إذنفالبائع  2الشيء يزيد في قيمته على الشيء المبيع المتفق عليه،
عقد البيع،كان يعين له حدود العين  إبراماللازمة للكشف عن حالة الشيء المبيع وقت  تبالبيانا

 الأمورودرجة جودتها ونحو ذالك من العين  مشتملات المبيعة وما عليها من حقوق وتكاليف و
 إلىالتي يكون من شانها تعيين حالة المبيع،وهذه هي الحالة التي يلتزم بان يسلم بها المبيع 

  3.في حالة مطابقة العينة بما يتفقان عليه بموجب شرط خاص أو لم يوجد اتفاق ، ما ،المشتري
  الفرع الثاني 

   تغيير حالة الشيء المبيع
يلتزم البائع بتسليم المبيع في الحالة التي كان عليها وقت البيع ولا يجوز له تغيير حالة     

يرد في العقد  أنالمبيع معين بنوعه يجب كان  إذاالمبيع من دون علم المشتري،حيث انه  الشيء
وفي  2فقرة  94نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة  ما يمكن به تعيين مقداره وهو ما

مقدار المبيع يختلف  أنتبين بعد ذالك  فإذاهذه الحالة يكون البائع ملزم بتسليم القدر المتفق عليه،
  :4زيادة في الشيء المبيععن الحقيقة فنفرق حينئذ بين حالتي العجز وال

وجد نقص في الشيء المبيع فان حكمه  إذا: المبيع النقص في الشيء أوحالة العجز  -أولا 
لم  فإذا هذا الاتفاق، إعمالوجد اتفاق خاص بصدده وجب  فإذا ،المتعاقدين إرادة إلىيرجع فيه 

                                                        
  .118ص المرجع السابق، محمد حسنين، -1

كان العقد  وإلاومقداره  يكون معينا بنوعه، أنلم يكن محل الالتزام معينا بذاته،وجب  إذا:"من القانون المدني الجزائري94المادة 
  .باطلا

لم يتفق المتعاقدان على درجة  وإذا تضمن العقد ما يستطاع به من تعيين مقداره، إذايكون المحل معينا بنوعه فقط  أنويكفي -
 ."التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط ،أخرمن أي طرف  آومن حيث جودته ولم يمكن تبين ذالك من العرف  الشيء،

 .238ص محمد حسن قاسم،المرجع السابق، -2
 .560ص ،السابقالمرجع  ،السنهوريعبد الرزاق احمد  -3
 .114، 113ص المرجع السابق، مد حسنين،حم -4
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 تجاوزالالمبيع على كان العرف قد جرى بخصوص هذا  فإذاالعرف  إلىيوجد اتفاق فالمرجع 
العجز لم يتجاوز هذا  إذاعن قدر معين من العجز فالبائع لا يلتزم بشيء في مواجهة المشتري 

قنطارا من  أربعونالمشتري  إلىيبيع تاجر خضروات  إنومثال ذالك  1.القدر المتسامح فيه
ه خمسة المبيع تنقص الشيء إنالخضر والفواكه وبعد تسلم الشيء المبيع من قبل المشتري وجد 

حيث تكثر في  ،عشر كيلو غرام فقط فان هذه النقص في الكمية مما يجوز التسامح فيه عرفا
تم الاتفاق  إذا أو البيوع التجارية فلا يلتزم البائع بهذا العجز طالما لم يتجاوز القدر المذكور،

عرف فللمشتري الخيار بين  أولم يوجد اتفاق  فإذا البائع غير ضامن لمقدار المبيع، إنعلى 
النقص  أنالثمن،وحق المشتري في فسخ العقد مشروط بان يثبت  إنقاصطلب  أوفسخ العقد 

يكون المبيع  أن إلى بالإضافةيبلغ من الجسامة حدا لو كان يعلمه المشتري لما تعاقد مع البائع 
عين في  إذ:"ى انه ج عل.م.من ق 1فقرة 365وهو ما نصت عليه المادة  قد تم تعيين مقداره،

نه منه بحسب ما يقضي به العرف غير أ عما نقصعقد البيع مقدار المبيع كان البائع مسؤولا 
لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا اثبت أن النقص يبلغ من 

يجوز للمشتري المطالبة بفسخ  بأنهحيث يتبين لنا  ."الأهمية درجة لو كان يعلمها المشتري
النقص قد بلغ من الجسامة حدا لو كان يعلمه وقت التعاقد لما ابرم العقد ومثال  إناثبت  إذاالعقد 
جل بناء مصنع ثم من أ أفدنةمساحتها عشرة  أرضيةشخص قطعة  من يشتري شخص أن ذالك،

وهذه المساحة لا تصلح لبناء  أي هكتارات أفدنةمساحة هذه القطعة ثمانية  إنيتضح بعد التسليم 
عديم الجدوى في تحقيق غرض مع تسليم المساحة الناقصة  هتنفيذ أنفعندئذ يظهر مصنع 
 إبرامعلى  أقدمالمشتري لو علم بحقيقة هذه المساحة عند التعاقد لما  أنومن المؤكد  ،المشتري

التشريعية في وضع المعيار الذي يحدد به مقدار النقص في  الإرادةوقد اختارت  عقد البيع،

                                                        
 .215ص سعد،المرجع السابق، إبراهيم نبيل -1
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من 1فقرة  365المبيع الذي يسمح للمشتري طلب فسخ العقد وذالك في نص المادة 
  1.السالفة الذكر.ج.م.ق

بعد التسلم ،بان  إياه وإخبارهعند معينته له  أو اعترض المشتري عند تسلمه المبيع، إذا أما     
المبيع لم تتغير  أن إثباتحالته عما كانت عليه وقت البيع ،فعلى البائع عبء  تغيرهالمبيع قد 

 دين بتنفيذ التزام التسليم وهو الذي يقوم بتنفيذه،مهو ال لأنهحالته عما كان عليه وقت البيع 
     .براءته من الالتزام إثباتوعلى المدين 

وجد في المبيع زيادة وكان هناك اتفاق خاص :المبيع إذا حالة الزيادة في مقدار الشيء –ثانيا 
لم يوجد اتفاق وجب العمل بالعرف فان لم يوجد  فإذا بين المتعاقدين وجب العمل بهذا الاتفاق،

مقدر جملة  أوكان الثمن مقدر بحسب الوحدة  إذالا اتفاق ولا عرف وجب التمييز بين ما 
من  433المقابلة للمادة  2فقرة  365 وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة  2.واحدة

  .القانون المصري 
 بلاضافةلشيء المبيع مقدر بحسب الوحدة كان ا إذا: كان الشيء المبيع مقدر بحسب الوحدة إذا - 

ومجموع الثمن يكون بعملية  جانب سعر الوحدة مجموع الثمن، إلىثمنها ولو ذكر في العقد  إلى
هذه الحالة يجب التمييز بين  إلىحسابية أي حاصل سعر الوحدة في مجموع الوحدات فبالنسبة 

 3: فرضيتين أو حالتين

فهنا الزيادة  :الوحدة وكان قابل للتجزئة أو التبعيض كان الشيء المبيع مقدر بحسب إذا-
للبائع كما لو كان بيع السكر الموجود في المخزن على انه مئة طن واتضح أنه مئة وعشرة 

ويترك الباقي للبائع ولا يجوز للمشتري أن يلزم البائع المشتري القدر المتفق عليه  فيأخذ ،أطنان
للبائع  أيضاجوز بتسليم كامل الكمية الموجودة في المخزن مع زيادة الثمن والعكس صحيح فلا ي

 4.المشتري بأخذ كل البضاعة مع زيادة الثمن إلزام

                                                        
 .274ص المرجع السابق، محمد صبري السعدي، -1
 .573ص  المرجع السابق، الرزاق السنهوري، عبد -2
 .198ص سي وسف زاهية حورية،المرجع السابق، -3
 .217،  216، ص صالسابق ع، المرجسعد إبراهيمنبيل  -4
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إذا كان الشيء :ض كان الشيء المبيع مقدر بحسب الوحدة وغير قابل للتجزئة أو التبعي اإذ
المبيع غير قابل لتقسيم أو أنه كان في حالة قيام المشتري بتقسيمه وأخذ المقدار المذكور في 

البائع الضرر من جراء هذا التقسيم، كما لو بيعت ذبيحة على أن وزنها مئة  يصيب أن العقد
الواحد فلا  رامغيلو فيعد العقد بسعر معينة للك رامغيلو كيلو غرام وثبت أنها مئة وعشرون ك

يجوز للمشتري أن يقتصر على أخذ المقدار المذكور في العقد بل عليه أن يأخذ المبيع كله في 
فاحشة بحيث لو علم بها عند التعاقد لما أقدم  الزيادة من و يحق للمشتري إذا كانمقابل تكملة الث

من  2فقرة 365وذالك طبق لنص المادة  1.على إبرام العقد فيحق له أن يطلب فسخ العقد
القانون المدني الجزائري و منه نستنتج أنه لو كان المبيع مقدر بحسب الوحدة فإنه يلزم 

المحدد إذا كان قابل لتجزئة و التبعيض أما إذا كان الشيء المبيع برغم المشتري بأخذ الكمية 
من أنه مقدر بالوحدة و غير قابل لتبعيض كان لزاما على المشتري تكملة الثمن أو المطالبة 

 بفسخ العقد 
قابل لتبعيض أو غير  سواء كان الشيء المبيع:  إذا كان الشيء المبيع مقدر جملة واحدة -

الرغم من سكوت النص فإن مقدار المبيع في هذه الحالة يعتبر وصفا لا ب قابل له فالظاهر و
للبائع مقابل أصلا ، والوصف لا يقابله شيء من الثمن المتفق عليه فالمشتري لا يدفع شيئا 

لو زادة على القدر الزيادة، فالغالب أن المتعاقدين قصدوا أن يكون هذا المبيع بهذا الثمن و 
و هو ما يتفق مع ما يقول به علماء الشريعة الإسلامية من أن تحديد المقدار مع تحديد  2،المحدد

الثمن جملة واحدة إنما هو من قبيل الوصف لا يقابله شيء من قبيل الثمن ، و السبب في ذلك 
دار ما يبيع قبل الإقدام على أن المبيع يكون في يد البائع قبل البيع و كان من الحيطة أن يتبين مق

و مثال ذلك قيام تاجر ببيع سكر أو قمح الموجود في المخزن و  3،إبرام عقد البيع فلا عذر له
المقدر بحوالي عشرين قنطار بمبلغ محدد ثم يتضح أن البضاعة أكثر من عشرين قنطار هنا 

   .تفاق على غير ذلكيأخذ المشتري المبيع كله دون أن يلتزم بزيادة الثمن ما لم يوجد ا
                                                        

 .277صبري السعدي، المرجع السابق ، ص محمد -1
 .574، المرجع السابق، صعبد الرزاق السنهوري -2
   .277، 276، صالمرجع السابق، صبري السعدي محمد - 3
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  الفرع الثالث 
  الدعاوي الناشئة عن تغير حالة الشيء المبيع

إذا وجد في :"من القانون المدني الجزائري 366نص المشرع الجزائري في نص المادة     
نقص أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن،أو فسخ العقد وحق البائع  قدر المبيع

 ."في طلب تكملة الثمن يسقطان بالتقادم لعد مضي سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا
ومن خلال النص نستنتج أن المشرع الجزائري أعطى لكل من البائع والمشتري في حالة زيادة 

ع الحق في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد غير أن هذا الحق مرتبط أو نقصان الشيء المبي
  .بتقادم قصير المدى وهو مرور سنة من تاريخ تسليم الشيء المبيع تسليما فعليا 

وتكون هذه الدعوى للمشتري في حالة وجود نقص في   :دعوى طلب إنقاص الثمن -أولا
محمد حسنين انه يجب التفرقة بين انه يجب التفرقة في حالة  الأستاذحيث يرى الشيء المبيع،

نه أكان المبيع معين بالذات أو معين بالنوع فهو يرى ب ما إذوجود نقص في الشيء المبيع بين 
الثمن  بإنقاصيطالب  أنإذا كان المبيع معين بالذات فإنه في حالة نقص فيه فإنه يحق للمشتري 

 إذا أماأي وقت دخول الشيء المبيع في حيازة المشتري،لفعلي في مدة سنة من وقت التسليم ا
سنة طبقا  15بمضي مدة  إلىكان الشيء المبيع مقدر بالنوع فإن دعوى المشتري لا تسقط 

  1.للقواعد العامة
الثمن أو مطالبة البائع  إنقاصفلم يفرق بشأن تقادم دعوى أما المشرع الجزائري    

المعين بذاته أو المبيع المعين بنوعه،فقد حدد المدة بسنة في كلتا  بالزيادة،بخصوص المبيع
من القانون المدني الجزائري،فلو أراد المشرع الجزائري 366الحالتين وذالك طبقا لنص المادة 

     2.،لأنه لا يجوز الاتفاق على تحديد مدة التقادمالتمييز بين الحالتين لنص على ذالك صراحة

                                                        
 .116ص محمد حسنين المرجع السابق، -1
 .360ص ث ملويا، المرجع السابق،الحسن بن الشيخ   -2
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تكون للمشتري أيضا حق المطالبة بفسخ العقد إذا كان هناك  :د البيعدعوى فسخ عق - ثانيا
نقص جسيم في الشيء المبيع، أو كانت هناك زيادة وكان الشيء المبيع لا يقبل التبعيض وقد 

لم يفرق بين  366المشرع الجزائري في نص المادة  أنوما يلاحظ  1قدر الثمن بحساب الوحدة،
  .ى المطالبة بفسخ العقد بل حددها بمدة سنة واحدةمدة تقادم دعوى المطالبة بإنقاص الثمن ودعو

تكون للبائع إذا كانت هناك زيادة في المبيع،وكان هدا  :أو الاسترداد دعوى تكملة الثمن - ثالثا
في  بحساب الوحدة،فان للبائع الحق في المطالبة بتكملة الثمن المبيع لا يقبل التبعيض وقدر الثمن

الجزء الزائد من المبيع وهي دعوى  مدة سنة من تسليم الشيء المبيع أما المطالبة باسترداد
من القانون المدني الجزائري التي  149وذالك طبقا لنص المادة  2.استرداد ما دفع بغير حق

من اليوم الذي يعلم فيه من غير حق بانقضاء عشرة سنوات تسقط دعوى استرداد ما دفع ب:"تنص
دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشر 

   ."سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق
الذي  ائع باسترداد القدر الزائدحيث لا يسري هذا التقادم إلى التقادم الحولي على مطالبة الب   

عليه المشتري ممالا يدخل في عقد البيع لأنه يعتبر مغتصبا له ومن ثما لا يعتد بمدة  استولى
من القانون المدني الجزائري،ويبدأ سريان مدة  366التقادم الحولي المنصوص عليها في المادة 

ن ما إذا كان التقادم من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا ففي هذه الحالة يستطيع المشتري أن يتبي
المبيع فيه نقص يوجب إنقاص الثمن أو فسخ البيع أو فيه زيادة تستوجب تكملة الثمن فيبادر الى 

فالعبرة إذن تكون بالتسليم الفعلي أي دخول المبيع في .طلب فسخ حتى يستوفي دفع هذه التكملة
  3.تقادممن صور التسليم من اجل سريان مدة ال أخرىحيازة المشتري إذ لا تكفي صورة 

 

                                                        
 .281ص المرجع السابق، السعدي،محمد صبري  -1
 .360ص ،نفس المرجع اث ملويا، لحسن بن الشيخ -2

 .283ص ،المرجع السابق محمد صبري السعدي، -3
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  المطلب الثاني 
  ملحقات الشيء المبيع

بل يجب أن يشمل بجانب المبيع  البائع بتسليم الشيء المبيع بذاته فقط، ملا يقتصر التزا    
تعريف وتحديد هذه  إلىالمشرع الجزائري لم يتطرق  أن إلا ملحقاته التي تعد تابعة له،

المشرع الجزائري  أنهذا لا يعني  نولك ،التشريعيأن يراعي هذا الفراغ  نأملحيث  الملحقات،
قد تجاهل الملحقات الضرورية لاستعمال الشيء المبيع وهو ما نستخلصه في نص المادة 

ولا يقتصر العقد على التزام " :أنه التي تنص على القانون المدني الجزائريمن  2الفقرة 107
والعرف  ن مستلزماته وفقا للقانون،المتعاقد بما ورد فيه فحسب بل يتناول أيضا ما هو م

من القانون  432أما المشرع المصري فقد نص في المادة  ."الالتزام بحسب طبيعة لعدالة،وا
أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا  يشمل التسليم ملحفات الشيء المبيع أو كل ما"المصري على أنه 

وما يمكن  1."وعرف الجهة وقصد المتعاقدين  الأشياءوذالك طبقا لما تقضي به طبيعة  الشيء،
الشيء  لملحقاتكلا من المشرع الجزائري والمصري لم يعطي تعريفا وضحا  أنملاحظته 

وفقا لقاعدة العقد  إبرامهالمبيع بل تركوا الباب مفتوحا لطبيعة العقد وقصد المتعاقدين وقت 
  . المنطقة أوعرف الجهة  إلى ةشريعة المتعاقدين بلاضاف

القواعد العامة  إلىوبالرغم من النقص التشريعي في تحديد ملحقات الشيء المبيع وبرجوعنا     
نستخلص معنى ملحقات الشيء المبيع وتمييزه عن بعض أجزاء  أنفي القانون المدني يمكننا 

الشيء المبيع وهو ما سنتناوله في الفرع الأول بلاضافة إلى الإشارة إلى بعض تطبيقات حول 
  . ات الشيء المبيع في الفرع الثانيملحق

  الفرع الأول
  ملحقات الشيء المبيعب المقصود

بل ترك باب  المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا خاصا بملحقات الشيء المبيع رغم أن   
تحديدها مفتوحا للمتعاقدين في تحديدها وحذا في ذالك حذو التشريعات الأخرى التي تركت أمر 

تحديد ملحقات الشيء المبيع إلى إرادة الطرفين أو ما جرى العرف على تحديده من ملحقات 
يع الشيء، إلا أن ذالك لم يمنع بعض فقهاء القانون من محاولة تعريف ملحقات الشيء المب

                                                        
 . 186ص المرجع السابق ، يوسف زاهية حورية، سي - 1



 في القانون المدني الجزائري تسليم الشيء المبيع                          :             لأولالفصل ا
 

26 

وإعطاء صور لها يمكن من خلالها للمتعاقدين من الاستدلال بها في تحديد ملحقات الشيء 
  المبيع وهو ما سنتناوله في هذا الفرع  

التي ليست  الأشياءتعتبر من ملحقات الشيء المبيع   :تعريف ملحقات الشيء المبيع  -أولا 
 لأنهاوالنماء، الأصلي شيء غير ولا من نمائه ولا من منتجاته ولا من ثمراته فه أصلهمن 

وهي ليست متولدة من الأصل لا بصفة عارضة  ذاته ، الأصلوليست  بالأصلملحقة 
بل هو شيء مستقل عن الأصل ويعد بصفة دائمة لخدمته  كالمنتجات ولا بصفة دورية كالثمار،

لان يستعمل في الغرض  لللأص يتهيأوملحقا به وذالك حتى  للأصللا بصفة وقتية ليكون تابعا 
ويعد بصفة  الأصلكل ما يتبع  إنهايرى السنهوري  حسب ما إذنفالملحقات منه . المقصود 

  2.التي بدونها لا يكتمل انتفاع المشتري بالشيء المبيع الأشياء إنهاأو  1،دائمة لخدمته

لم يوجد  فإذاتعين حسب قصد المتعاقدين  ملحقات الشيء المبيع، أنهو  الأصل أن إلا    
  3.وفق عرف المنطقة أوبينهما اتفاق على ذالك تم تعيين الملحقات حسب طبيعة الشيء 

كما  أجزائهتتميز ملحقات الشيء المبيع عن  :ييز ملحقات الشيء المبيع عن أجزائهتم - ثانيا
الشيء  أصلأما الملحقات فليست من  أصلهالشيء المبيع هي  أجزاءيرى الفقيه السنهوري بأن 

بصفة دائمة لا بصفة وقتية لتكون  أعدةغير متولدة عنه،ولكنها  ،الأصلبل هي تنشأ مستقلة عن 
المالك  استأجربصفة وقتيه لا بصفة دائمة كما لو  الأشياءهذه  أعدت إذا أما ،للأصلتابعة 

المبيع الشيء  أجزاء أما4.لا تعتبر من ملحقات الشيء المبيع فإنها أرضهلزراعة  وآلاتمواشي 
عليها البناء بما يدخل فيه من طبقات وتشمل كذالك كل  التي يقوم الأرضفيدخل فيها كل من 

 أصلتحيط بها فكلها تدخل في  أصواركان لها  إنمن السلالم والحديقة والردهات وسور الدار 
  5.الشيء

                                                        
   .581ص المرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري،  -1
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ضرورية من اجل الاستفادة و  وأجزائهكل من ملحقات الشيء  أنوما يمكن ملاحظته هو     
استعمال  يمكنيختلفان كون الملحقات تابعة له ولا  أنهماللشيء المبيع غير  الأمثلالاستعمال 

يكون الشيء  أنولا يمكن  أصلهالشيء فتدخل في  أجزاء أما يكون ناقصا، أوالشيء بدونها 
  .المبيع كاملا بدونها

  الفرع الثاني
  مبيعتطبيقات حول ملحقات الشيء ال

بالرغم من وجود تعريف فقهي لملحقات الشيء المبيع غير أن هذا التعريف يحتاج إلى    
لما يفسر من ملحقات المبيع، حيث أن المبيع إيضاح و تفسير عن طريق إيراد بعض التطبيقات 

كمستندات الملكية  أيا كان يجب أن تلحق به الأوراق والمستندات المتعلقة به، .بوجه عام
حيث سنتناول ملحقات  1.وضمان عقود الإيجار ذلك من أجل إثبات ملكية وضمان حق المشتري

  .كل من العقار والمنقول و كذا ملحقات المحل التجاري
 الارتفاق في بيع العقار يعتبر من ملحقاته العقارية التخصيص و حقوق :ملحقات العقار - أولا

مثل حق المرور و المجرى، و كذالك الأوراق والمستندات المتعلقة به كسندات  المقرر للمبيع
الملكية وعقود الإيجار، و يعتبر من ملحقات المنزل الأشياء المثبت فيه الملحقة فيه كالأفران 
المثبت في المطبخ و المغاسل المثبتة في الحمامات و لا يشتمل المنقولات التي فصلت عنه دون 

  .يا غير المثبتة و الثريات المعلقة و اللوحاتتلف، كالمرا
ية دخل في ملحقاتها كل من حق الارتفاق و العقارات بالتخصص أما إذا كان المبيع أرضا زراع - 

والمزروعات غير الناضجة وإذا كان المبيع بستان ، دخل في ملحقاته الأشجار المغروسة 
الناضجة و لا الشجيرات المزروعة في  والثمار التي لم تنضج و لا يدخل في الملحقات الثمار

  2.الأوعية و معدات النقل

                                                        
 .582، صالمرجع السابقالسنهوري ، عبد الرزاق  - 1
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و إذا كان المبيع مصنعا أعتبر من ملحقاته المخازن التي تودع فيها المصنوعات و المنازل التي 
  1.أقيمت لعمال المصنع و المطاعم والملاعب و نحو ذلك

منقولا فيعتبر من ملحقاته كل ما أعد لاستعماله  إذا كان الشيء المبيع :الملحقات المنقولة - ثانيا
و سندات الملكية  لإصلاحهاو على ذلك فيلتحق بيع السيارة رخصة سيرها ، و الأدوات المعدة 
كان المبيع لوحة زيتية فإنه  ووثيقة التأمين عليها و الشهادة المثبتة لأداء الضريبة عليها ، وإذا

   2ى أصل اللوحة و نسبتها إلى الفنان الذي قام برسمهامن ملحقاتها الشهادة الدالة عليعد 
وكذلك يعد من ملحقات المبيع بيع حيوان يشمل بيع الصوف و الشعر المعد للجزر و كذلك بيع 

 الاختراعجواد أصيل من نتاج فجل مشهور يشمل الأوراق المثبت لصحة نسبه ، و بيع شهادة 
   3.لهيتضمن كذلك إطلاع المشتري على أسرار استعما

أما في حالة بيع منقول يوجد بداخله أشياء ذات قيمة ثمينة، فإنها لا تعد من الملحقات إلا إذا    
فإذا باع شخص حقيبة وكان بداخلها بعض المجوهرات، فإن هذه على خلاف ذلك  اتفق

المجوهرات لا تعتبر من ملحقات الحقيبة و في الأخير يمكن القول بأن ملحقات المنقول تختلف 
الزمان و المكان فمثلا بيع جهاز الحاسوب عند ظهوره كان يشمل كل ملحقات له  باختلاف

   4.فلم يعد من ملحقاته الآنتقريبا كافه البرامج الأساسية أما 
فضلا عن البضائع  إذا كان المحل تجاريا فيدخل فيه، :ملحقات المحل التجاري  - ثالثا

التي يتكون منها المحل التجاري كالحق في الإيجار والمنقولات والعناصر المعنوية الأخرى 
المحل التجاري منقولا معنويا وهو يتكون من عناصر معنوية  رفباعتبا 5.والرخص الإدارية

ة التجارية والحق في بالعملاء والسمعة التجارية والعلام الاتصالمادية والأولى هي  وأخرى
الملكية الأدبية والفكرية والصناعية والرخص والإجازات التي تمنحها جهة  حقوقالإجازة و 

إدارية من اجل لاتجار في سلع معينة أو استغلال محلات من نوع معين،والأصل أن يدخل في 

                                                        
 .583ص ،المرجعنفس السنهوري،  عبد الرزاق - 1
 .251ص قاسم، المرجع السابق، محمد حسن - 2
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بيع المحل التجاري العناصر التي يتفق عليها الطرفان مع ملاحظة وجوب دخول عنصري 
   1.تحقق فكرة المحل التجاري العملاء والشهرة التجارية حتى ت

                                                        
 .276ص ، نفس المرجع طان،أنور سل -1
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البيع، أن تنفذ بحسن نيه من  دالناشئة عن إبرام عق تالقاعدة العامة في تنفيذ الالتزاماتعتبر      
إلى المشتري في الحالة المتفق عليها عند  فيلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع ،طرف المتعاقدين

من القانون المدني  107إبرام العقد في مقابل حصوله على الثمن، وهو ما نصت عليه المادة 
فمن خلال نص هاته المادة  1."العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نيه يجب أن ينفذ" الجزائري

مشتري طبقا لمقتضيات العقد وبحسن نيه ال إلىنستنتج أن البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع 
فهو التزام بتحقيق نتيجة  ،جل التخلص من التزامهون استعمال أي طرق غير شرعية من أوبد

  .المشتري إلىمبيع سليم الشيء ال وهي تسليم 

المشتري ، سواء كان هذا  إلىالبائع من تسليم الشيء المبيع  أو يتاخر إلا انه قد يمتنع     
بموجب حق خوله له القانون كحقه في حبس الشيء المبيع، أو  وذالك قانونيةطريقة بالامتناع 

وأيا كان سببه الهلاك كليا أو جزئيا،  هذابسبب هلاك الشيء المبيع وهو في يد البائع سواء كان 
سواء كان بفعل المتعاقدين نفسهما أو بفعل شخص أجنبي عن العقد، أو كان بسبب لا يد لهاما 

لمبيع من قبل البائع ة القاهرة أو حادث مفاجئ، ففي كل الحالات لا يتم تسليم الشيء افيه كالقو
  .إلى المشتري

من اجل حماية المشتري من تعسف البائع في عدم تسليمه للشيء المبيع، فقد نص على      
لم  ما ،الجزاءات المترتبة في حالة إخلال البائع لالتزامه بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري

يثبت أن الامتناع عن التسليم لم يكن بسببه هو شخصا ولم يكن بمقدوره تنفيذه، أو انه كان 
فيحق للمشتري توقيع جزاءات  يمارس حقه في حبس الشيء المبيع إلى غاية تسلمه للثمن،

إن كان  نعلى البائع متمثلة في المطالبة بالتنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في كلتا الحالتي
حالة عدم تسليم الشيء المبيع إلى المشتري ) المبحث الأول ( في  حيث سنتطرق. له مقتضى

أما . بسبب هلاكه سواء كان الهلاك كليا أو جزئيا وعمن سيتحمل تبعة هلاك الشيء المبيع
عدم تسليم الشيء المبيع من طرف البائع وذالك عن طريق  إلىسنتطرق ) المبحث الثاني ( في

غاية قيام المشتري بدفع الثمن وفي الأخير سنتناول  إلىفي حبس الشيء المبيع استعمال حقه 
  .الجزاء المترتب عن عدم تسليم الشيء المبيع من قبل البائع إلى المشتري
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 المبحث الأول 

  هلاك الشيء المبيع عدم التسليم بسبب                         

يفترض أن الهلاك قد وقع بعد إبرام عقد البيع،  هلاك الشيء المبيع، ةإن البحث في تبع     
أما إذا كان الهلاك قبل إبرام العقد فإن عقد البيع يكون في أساسه باطلا وذالك لاستحالة تنفيذ 

كذالك فإن تبعة الهلاك لا . الالتزام من قبل المشتري وكذالك لاستحالة وجود محل عقد البيع
ذاته سواء كان المبيع قد عين بذاته عند انعقاد العقد، أو تثور إلا إذا كان الشيء المبيع معين ب

كان معين بنوعه وتم إفرازه وعينت بذالك ذاته أما إذا لم يتم إفرازه فلا تثور مسالة تبعة 
  .الهلاك لان ذاته لم تحدد بعد حتى نقول بأن المبيع قد هلك

ب التمييز بين حالتين فقد فانه في حالة هلاك الشيء المبيع وكان معينا بذاته وج لذالك    
وقد يكون هلاكا كليا يترتب عليه استحالة تنفيذ عقد  ،يكون هلاك الشيء المبيع هلاكا جزئيا

إلا إن هلاك  ،والذي يترتب عليه عدم تسليم الشيء المبيع ،البيع إلا أن هلاك الشيء المبيع
أجنبي كالقوة القاهرة ك بسبب محل التزام البائع والمتمثل في تسليم الشيء المبيع قد يكون الهلا

وقد يكون  ،)المطلب الأول(في  سنتطرق إليهوهو ما أو ظرف طارئ يستحيل معه تنفيذ العقد 
 (في إليهسنتطرق وهو ما  ،أحد المتعاقدين سواء كان بسبب البائع أو المشتريالهلاك بسبب 

وفي كل الحالات  ،هلاك الشيء المبيع بسبب خطا الغير حالة أما في،) المطلب الثاني 
في  إليهفسنتطرق  سنتناول بالتفصيل ما إذا كان الهلاك كليا أو جزئيا وما يترتب عليه من أثار

   .)المطلب الثالث( 
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  المطلب الأول
  أجنبيهلاك الشيء المبيع  قبل التسليم بسبب 

 أوالبائع أو المشتري ،كان يهلك بقوة قاهرة  إلىقد يهلك المبيع بعد البيع ولسبب لا يرجع      
التزامه فتثور مسألة من يتحمل من   يقوم بتنفيذ  أنئذ على البائع عندفيستحيل  أجنبيبفعل 

من التزامه لاستحالة التنفيذ ومع ذالك مع بقاء  ئقلنا أن البائع يبر فإذاالمتعاقدين تبعة الهلاك 
تبعة هلاك الشيء حق البائع في المطالبة بالثمن،كأن نقول بان المشتري هو الذي يتحمل 

  1.المبيع
إذا هلك المبيع "من القانون المدني على أنه  369إلا أن المشرع الجزائري في نص المادة     

البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا وقع الهلاك بعد  قبل تسلمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط
من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد لنا يتضح  2."إعذار المشتري بتسلم المبيع

حادث مفاجأ  أوربط تبعة الهلاك بالتسليم حيث لم يميز بين ما إذا الهلاك بسبب القوه القاهرة 
لحالتين تكون تبعة الهلاك على البائع، حتى ولو كان ذالك وبين الهلاك بسبب البائع ففي كلتا ا

 إلىسبب لا يد للبائع فيه فإذا هلك المبيع وهو في حيازة البائع وقبل تسليمه  إلىراجعا 
   . المشتري

المتعاقدين  لأحدأما المشرع المصري فقد حدد حكم هلاك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد     
هلك المبيع قبل التسليم بفعل  إذمن القانون المصري على انه 500 فيه وذالك في نص المادة 

سماوية كوقوع  زلزال عنيف أدى إلى  بآفةكأن يكون الهلاك  الأشخاصقوة قاهرة من غير 
 اتلف الثمار المقرر تسليمه إلىطوفانية أدت  أمطارتدمير المسكن محل عقد البيع أو سقوط 

 ها كان هلاك الشيء المبيع كليا أو جزئيا وهو ما سنتناولإلى المشتري كما انه فرق بين ما إذ
في  الهلاك الكلي للشيء المبيع بسبب لا يد للمتعاقدين فيه  إلىسنتطرق في هذا المطلب حيث 

الهلاك الجزئي للشيء المبيع بنفس السبب  إلىسنتطرق  )الفرع الثاني(أما في  )الفرع الأول( 
   3.وهو القوة القاهرة أو خطا الغير 
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 .المرجع السابق ،المتضمن القانون المدني75/58مر من الأ396المادة  - 2
 .220ص محمد يوسف ألزغبي،المرجع السابق، - 3



 عدم تسليم الشيء المبيع                                                               :الفصل الثاني
 

34 
 

  الفرع الأول
    الهلاك الكلي للشيء المبيع بسبب لا يد للمتعاقدين فيه

قد يهلك المبيع المعين بالذات في الفترة الممتدة بين تمام العقد وبين مرحلة التسليم بفعل      
من القانون المدني  369وهو ما نصت عليه المادة قوة قاهرة أو بسبب أجنبي عن المتعاقدين 

 واستردإذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب لا يد للبائع فيه، سقط البيع " الجزائري على انه
ويترتب على هذه ".المشتري بتسلم المبيع  أعذارإلا إذا وقع الهلاك بعد  المشتري الثمن ،

ذه كما ينقضي تبعا لذالك التزام المشتري بدفع ن التزام البائع ينقضي لاستحالة تنفيإالقاعدة 
ويقصد بالهلاك الكلي زوال المبيع  1،الثمن الذي يعتبر مقابل لالتزام البائع بتسليم الشيء المبيع

بسبب احد  أومن الوجود بمقوماته المادية بسبب من الأسباب كالقوة القاهرة أو خطأ الغير 
  2.المتعاقدين

من القانون المدني الجزائري يتضح لنا أن المشرع الجزائري  369من خلال نص المادة      
قد جعل تبعة الهلاك في العقود الملزمة لجانبين الناقلة للملكية على عاتق البائع وهو المدين 

 إلى انتقلملكية الشيء المبيع قد  حق غير مالك له ،وذالك كون أصبحولو كان قد بالتسليم 
ولكن لم يتم التسليم بعد فان البائع هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء المبيع بسبب  ،المشتري

الالتزام بالتسليم نتيجة استحالة تنفيذه بسبب  لاستحالة تنفيذالقاهرة أو خطا الغير وذالك  ةالقو
في " من القانون المدني الجزائري  121وهو ما نصت عليه المادة  3،هلاكه نتيجة قوه قاهرة 

المقابلة  تالالتزاماعقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه ال
حيث يترتب على هذه القاعدة أن التزام البائع وهو تسليم  4."له وينفسخ العقد بحكم القانون 

ينقضي وذالك لاستحالة تنفيذه،كما ينقضي تبعا لذالك التزام المشتري بدفع الثمن  الشيء المبيع
وهو التزام مقابل لالتزام البائع وينفسخ العقد بقوة القانون أما إذا كان قد قام المشتري بدفع 

   .5الثمن فله حق المطالبة باسترجاعه
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الحالة التي  إلىالمتعاقدين  يترتب على فسخه من عودة ماو  العقد انفساخويترتب على     
ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام وهو  عقد البيع ، إبرامكانا عليها قبل 

المشتري عملا  إلىالبائع الذي استحال عليه تنفيذ  التزامه المتمثل في تسليم الشيء المبيع 
إذن بالتسليم الذي ينقل الحيازة لا  فالعبرة 1،بقاعدة تحمل التبعة في العقد الملزم لجانبين

بالتسجيل الذي يتم به نقل الملكية ومتى انتقلت الحيازة إلى المشتري كان الهلاك عليه ولو لم 
تنتقل إليه الملكية بالتسجيل، فالعبرة في تحمل تبعة الهلاك الكلي للشيء المبيع بسبب القوة 

فلو كان الشيء المبيع عقارا  تقال الملكية ،القاهرة أو خطا الغير هي انتقال الحيازة وليس ان
وهلك قبل التسليم وقبل تسجيل البيع، كان هلاكه على البائع أما إذا هلك بعد التسليم وقبل 

 إلىانه قد دمر بعد تسليمه  إلاعقد بيع منزل  إبرامومثال ذالك  ،فهلاكه على المشتريالتسجيل 
المشتري وقبل تسجيل عقد البيع بسبب زلزال ضرب المنطقة  فتبعة هلاك المنزل تقع على 

  2.المشتري رغم عدم تسجيله لان العبرة في تحمل تبعة الهلاك بالحيازة وليس بالتسجيل
  الفرع الثاني

  الهلاك الجزئي للشيء المبيع بسبب لا يد للمتعاقدين فيه
إن القاعدة العامة في تحمل تبعة الهلاك الجزئي للشيء المبيع أو نقص قيمة المبيع أو تلفه    

قبل التسليم على البائع، وسبب ذالك أن البائع ملزم بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت 
لبائع كاملا دون إبرام عقد البيع، وهذا الالتزام متفرع من الالتزام بنقل الملكية ، فإذا لم يقم به ا

تلف أو نقص كان مسؤولا، حتى ولو رجع سبب هذا الهلاك الجزئي إلى قوة قاهرة 
 أن إلاأو الزلازل ومثال ذالك التزام البائع بتسليم بضاعة متمثلة في مواد غذائية  تكالفيضانا

 انهيار المستودع مما أدى إلى تلف جزئي إلى أدىتلف بسبب زلزال  إلىهذه المواد تعرضت 
وهو  3،لهذه البضاعة،فالبائع هو الذي يتحمل تبعة الهلاك الجزئي للشيء المبيع كقاعدة عامة 

  ما 
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إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم  "من القانون المدني الجزائري 370نصت عليه المادة 
إما أن يطلب فسخ البيع إن كان النقص جسيما بحيث لو طرأ  1لتلف أصابه جاز للمشتري

من خلال نص المادة ." قد لما أتم التعاقد، وإما أن يبقي المبيع مع إنقاص الثمن قبل الع
نستنتج أن المشرع الجزائري أن تبعة الهلاك الجزئي للشيء المبيع تقع على البائع وللمشتري 

العقد  أتمالعقد لما  إبرامكان الهلاك جسيما لو كان قبل  إذافي المطالبة في فسخ العقد  قالح
  .وبين إتمام العقد والمطالبة بإنقاص الثمن

ومنه يمكن القول أن المشرع الجزائري قد ربط تبعة هلاك الشيء المبيع على عاتق البائع        
حتى ولو كان سبب الهلاك قوه قاهرة أو ظرف طارئ فإذا كان هلك المبيع كليا بسبب القوه 

في مواجهة المشتري أما إذا كان الهلاك جزئيا  رالأثعديم  وأصبحعقد البيع  انفسخالقاهرة 
الشيء المبيع  أصابفللمشتري الخيار بين المطالبة بفسخ العقد وذالك إذا كان التلف الذي 

لو كان هذا النقص قبل التعاقد لما ابرم المشتري عقد البيع ،أو له الحق في  بحيثجسيما 
يتعسف المشتري في استعمال حقه في  لاالبيع مع المطالبة بإنقاص الثمن، بشرط أن  إجازة

وفي كلتا الحالتين سواء كان  ،فسخ العقد إذا كان النقص مما جرى العرف على التسامح فيه
المشتري قد طالب بفسخ العقد أو طالب بإنقاص الثمن،ليس له حق المطالبة بالتعويض لأنه من 

الشيء المبيع والتعويض عن في نفس الوقت خسارة  ر المعقول أن يتحمل البائع خسارتينغي
  .ضرر لم يكن هو مسئول عنه ولم يكن بإمكانه رده أو دفعه

  المطلب الثاني
  نهلاك الشيء المبيع بسبب أحد المتعاقدي

يحدث أن يكون هلاك المبيع بفعل البائع أو المشتري قبل التسليم حيث أنه إذا كان  قد    
جب عليه رد الثمن و قبل التسليم بسبب البائع فإنه يكون مسؤولا عنه و المبيعالشيء هلاك 

الضرر الذي لحق به وفق للقواعد العامة للمسؤولية  ه عنإلى المشتري فضلا عن تعويض
إذ هلك الشيء المبيع بفعل المشتري فيعد متسلما لشيء المبيع تسليما حكميا سواء  أماالعقدية 
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وهو ما سنتناوله في هذا المطلب حيث سنتناول عدم تسليم الشيء  .1كان الهلاك كليا أو جزئيا
حالة  إلىسنتطرق ) الفرع الثاني( ، أما في)الفرع الأول ( فيالمبيع بسبب هلاكه بسبب البائع 

  .تسليمه بسبب هلاكه بسبب المشتري عدم
  الفرع الأول

  هلاك الشيء المبيع بسبب البائع
إذا كان الهلاك أو التلف الذي أصاب الشيء المبيع قبل تسليمه إلى المشتري من طرف     

البائع فإنه يترتب على ذلك إخلال بالتزامه الرئيسي و هو تسليم الشيء المبيع إلى المشتري 
في الحالة المتفق عليها قبل إبرام عقد البيع و المحافظة عليه محافظة الشخص الحريص على 

بالتنفيذ إما المطالبة  الأمرينمن أحد   ة ألا يخرجويحق للمشتري في هذه الحالممتلكاته ، 
ذا كان ممكنا أو المطالبة بفسخ عقد البيع و التعويض وذلك بحالة ما إذا كان الهلاك العيني إ

  2.كليا
لى حالة وقوع تلف جزئي يتعرض المشتري الجزائري إ: الهلاك الجزئي بفعل البائع - أولا

وإنما يتعرض الحالة  وقوع  ،من القانون المدني الجزائري370المبيع في نص المادة للشيء 
و من خلال القواعد العامة فإن  ،هلاك بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة كالزلازل و الفيضان

عن  لص قيمته بفعل البائع فانه يبقى هو المسؤوتبعة الهلاك الجزئي  للشيء المبيع، أو نق
الحالة أما المطالبة بالتنفيذ العيني فيحق للمشتري في هذه  3،تبعة هلاك وعن تعويض المشتري

  .أو المطالبة بفسخ عقد البيع وفي كلتا الحالتين المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه
 في حالة هلاك الشيء المبيع هلاكا جزئيا بسبب البائع،يحق :المطالبة بالتنفيذ العيني  -  1

للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزامه في عقد البيع ،والتزام البائع هو تسليم الشيء المبيع 
المشتري، أما إذا كان المبيع قد هلك جزئيا بسبب البائع، فللمشتري الحق  إلىفي حالة جيدة 

عقد بيع  إبرامفي مطالبة البائع بتنفيذ التزامه وإصلاح الشيء المبيع على نفقته، ومثال ذالك 

                                                        
، ص 2009،، الأردنعمان ، شرح أحكام العقود المسماة، البيع و الإيجار، دار الثقافة للنشر و التوزيع،عباس العبودي - 1
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فإن  المشتري، إلىثلاجة أو جهاز كهربائي إلا أن هذا الجهاز تعطل بسبب البائع قبل تسليمه 
، كما له الحق في على نفقته  وإصلاحهللمشتري حق مطالبة البائع بتسليمه الجهاز محل العقد 

 أصابا المطالبة بإنقاص الثمن ليس فقط عند نسبة الجزء التالف أو الهالك بل يراعى فيها م
عقد  إبرامالمشتري من ضرر نتيجة حصوله على مبيع لا يتفق مع الحالة المتفق عليها وقت 

 1.البيع أو نتيجة التأخر في تسليمه 
نقص أو التلف في الشيء المبيع جسيما ومعيار ذالك إذا كان ال : المطالبة بفسخ عقد البيع  -  2

ففي هذه الحالة يحق للمشتري المطالبة بفسخ  قبل العقد لما أبرم المشتري عقد البيع طرأأنه لو 
عقد البيع واسترداد ما دفعه من ثمن وذالك إن كان قد دفعه ويتحمل البائع تبعة هلاك الشيء 

 ومعنى ذالك أن الهلاك الجزئي للشيء المبيع 2.أصابهالمبيع كونه هو المتسبب في التلف الذي 
كان جسيما ويكون كذالك إذا كان قد  إذالا يسمح للمشتري حق المطالبة بفسخ عقد البيع إلا 

هذا الهلاك أو التغير في حالة المبيع قبل  طرأنقص من قيمة المبيع بدرجة كبيرة أي بحيث لو 
سخ العقد لما ابرم المشتري عقد البيع، فان الفسخ في هذه الحالة لا يقع بقوة القانون بل هو ف

لم يتراضى الطرفين، وللمشتري مع ذالك أن يقتصر على طلب  قضائي تقضي به المحكمة ما
 الأضراروالتعويض عن .بسب الهلاك الجزئي الثمن بقدر ما نقص من الشيء المبيع إنقاص
 .الشيء المبيع أصاببه جراء التلف الذي  لحقهالتي 

   

الشيء المبيع هلاكا كليا بسبب البائع ،فان هلاك  إذا كان :الهلاك الكلي بسبب البائع  - ثانيا
هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء المبيع ويكون مسؤولا عن رد ثمن المبيع إن  الأخيرهذا 

تعويض المشتري عن الضرر الذي أصابه  إلى بالإضافةكان قد تسلمه من عند المشتري 
وذالك لاستحالة تنفيذ التزام البائع المتمثل في تسليم الشيء المبيع المتفق  3،نتيجة هلاك المبيع

 إلىاللجوء  إلىفيفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين بقوة القانون وبغير حاجة  عليه في العقد،
القضاء  أمامالترافع  أنالقضاء من اجل فسخ  العقد، وبغير حاجة إلى إعذار البائع بذالك، على 

من هلاك الشيء المبيع واستحالة تنفيذ الالتزام من طرف  التأكدن ضروريا من اجل قد يكو
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كان قد  إنبقوة القانون والتزم البائع برد الثمن  البائع ومتى تحقق القاضي من ذالك وقع الفسخ
 1.المبيع للشيءمن جراء الهلاك الكلي  أصابهقبضه مع تعويض المشتري عن الضرر الذي 

شيء المبيع من المثليات فانه يكون على البائع تسليم ما يماثل الشيء المبيع كان ال إذاأما 
كان له  إنالمشتري بحق طلب التعويض  احتفاظالهالك في  وصفه ومقداره وجودته ، مع 

كان الشيء المبيع من المثليات كالسكر أو الفواكه ويستطيع البائع توفير  إذامقتضى، أي انه 
هالك، فلا  يحق للمشتري المطالبة بفسخ العقد وإلا اعتبر متعسفا في سلعة مماثلة للمبيع ال

  2.استعمال حقه في طلب الفسخ
  الفرع الثاني

   هلاك الشيء المبيع بسبب المشتري
التسليم تكون كأصل عام  لالمبيع قبإذا كانت القاعدة العامة في تحمل تبعة هلاك الشيء    

أو كان هلاك الشيء المبيع بفعل قوة  على عاتق البائع،سواء كان هو المتسبب في هلاكه،
لأنه  أما إذا هلك الشيء المبيع بعد التسليم فيكون على عاتق المشتري ،رقاهرة أو خطأ الغي

وضيح، إلا أن وهو أمر بديهي لا يحتاج إلى ت أصبح بمثابة المالك الحقيقي للشيء المبيع
القاعدة العامة في تحمل تبعة هلاك الشيء المبيع قبل التسليم التي تكون على عاتق البائع ترد 
عليها بعض الاستثناءات التي يتحمل فيها المشتري تبعة هلاك المبيع ولو لم يكن قد تسلمه من 

  .عند البائع، وهو ما سنتناوله في هذا الفرع
يتحمل المشتري تبعة هلاك الشيء المبيع قبل التسليم في حالة : المتعاقدينحالة اتفاق  - أولا

بين المتعاقدين على أن المشتري هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء المبيع ولو لم  اتفاقوجود 
يتسلمه من عند البائع، وذالك كون هذه القاعدة ليست من النظام العام وبالتالي يجوز الاتفاق 

فإذا وجد اتفاق بين المتعاقدين على تحمل المشتري تبعة هلاك الشيء المبيع  3،على مخالفتها
قبل التسليم فإنه يتحمل تبعة هذا الهلاك حتى لو كان هذا الهلاك بفعل قوه قاهرة أو حادث 
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قنطار وتم  ةبمائتقدر  ةالفاكهمفاجئ أو خطأ الغير، ومثال ذالك إبرام عقد بيع مخزون من 
مشتري تبعة هلاك المبيع قبل التسليم ففي هاته الحالة فإن المشتري يكون الاتفاق على تحمل ال

البائع ويتحمل وحده مسؤولية تلف المبيع أما إذا هلك  إلىمسؤولا عن تنفيذ التزامه بدفع الثمن 
المشتري هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء المبيع قبل  إنبسبب الغير وكان قد اتفقا على 

  1.ب على البائع إجازة عقد البيع والرجوع على الغير المتلف بالتعويضالتسليم، فإنه يتوج
من القانون المدني  369طبقا لنص المادة : إعذار البائع للمشتري بتسلم الشيء المبيع - ثانيا

هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط البيع واسترد  إذا"على أنه  الجزائري
فمن خلال نص هاته   ."وقع الهلاك بعد إعذار المشتري بتسلم المبيع إذاالمشتري الثمن إلا 

المادة نجد أن المشرع الجزائري قد أورد صراحة استثناء على القاعدة العامة في تحمل تبعة 
عذار المشتري بتسلم الشيء المبيع وكان قد جل أجل التسليم، فان إفانه إذا قام البائع بالهلاك  

المشتري،بشرط أن يقوم  إلىالشيء المبيع تنتقل من البائع  أصابف الذي تبعة الهلاك أو التل
البائع باعذار المشتري بتسلم الشيء المبيع،وان يكون اتفاق المتعاقدين على أن تسلم المبيع 

عذار قام البائع با إذاالاعذار بتنفيذ العقد، ولذالك  إلىالعقد فلا حاجة  أبراميكون حالا أي وقت 
المتفق عليه لمصلحة المشتري فلا يترتب على  الأجلم الشيء المبيع قبل حلول لالمشتري بتس

  2.هذا الاعذار انتقال تبعة هلاك الشيء المبيع
ويشترط لإعمال هذا الحكم أن يكون موعد تسليم الشيء المبيع حالا، وان يتم اعذار     

لبائع مع أشعار المشتري من طرف البائع بتسلم المبيع إما برسالة ممضاة من طرف ا
إلا انه قد ينص صراحة في عقد البيع 3.بالوصول، أو بواسطة محضر يحرره محضر قضائي 

فلا حاجة  .ي يوم وتاريخ محدد في العقد نفسهذاته على ألزام المشتري بتسلم الشيء المبيع ف
فيعتبر المشتري عند حلول الأجل المتفق عليه  في هاته الحالة إلى قيام البائع باعذار المشتري،

فإذا هلك المبيع قبل تسلمه كانت تبعة هلاكه سواء كان  في العقد متسلما للشيء المبيع قانونا،
  4.ولو كان الشيء المبيع مازال في يد البائعالهلاك كليا أو جزئيا على عاتق المشتري 
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قد يهلك الشيء المبيع في يد البائع : س له هلاك الشيء المبيع في يد البائع وهو حاب - ثالثا
وهو حابس له إلى غاية قيام المشتري بتنفيذ التزامه وهو دفع الثمن،فان المشتري هو الذي 
يتحمل تبعت هلاك الشيء المبيع في يد البائع بشرط أن لا يكون هلاك المبيع بسبب البائع 

من القانون المدني الجزائري  391 في نص المادة ينفسه وهو ما نص عليه المشرع الجزائر
لم يكن التلف  هلك المبيع في يد البائع وهو ماسك له كان تلفه على المشتري ما إذا:"بنصها

باستعمال حقه في  أنه في حالة قيام البائعمن خلال نص المادة نستنتج ."قد وقع من فعل البائع
 هلاك الأثناءالثمن، وحدث في هاته غاية استفاء  إلىعدم تنفيذ وامتنع عن تسليم الشيء المبيع 

وتلف للشيء المبيع بسبب قوه قاهرة أو خطئ الغير فان تبعة هلاك الشيء المبيع تقع على 
 إلىعاتق المشتري لا على البائع ومرد ذالك أن امتناع البائع عن تسليم الشيء المبيع 

 إذايه من التزام، أما المشتري كان مشروعا ويجد سببه ومبرره في عدم قيام المشتري بما عل
الهلاك بسببه فان تبعة الهلاك لا تقع  هذاوقع الهلاك وكان الشيء المبيع في يد البائع وكان 

اعتبر ظلما للمشتري وهو ما نص عليه المشرع الجزائري كاستثناء في  وإلاعلى المشتري 
  .من القانون المدني الجزائري 391المادة 
المشتري فإن  إلىفي حالة المبيع الواجب التصدير  :التصديرفي حالة المبيع واجب  - رابعا

، وهو المدين فان تبعة هلاك الشيء المبيع على البائع ،كان العقد المبرم بين الطرفين مدنيا
لان مناط تحمل تبعة الهلاك هو  ،المشتري إلىكانت ملكية المبيع قد انتقلت  ولوبالالتزام 

لم يوجد  ما ،المشتري إلىحالة وصول الشيء المبيع سليما في  إلىيتم التسليم  التسليم ولا
فقد خرج المشرع على  التجاريةفي حالة البيوع  أما 1.اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذالك

القانون التجاري  من 94وذالك في نص المادة  ،قاعدة ارتباط تبعة الهلاك على عاتق البائع
البضائع التي تخرج من مخزن البائع أو المرسل يكون خطرها في الطريق على " الجزائري 

تبعة هلاك السلع  نومعنى هادا النص انه تكو ".من يملكها ما لم يوجد شرط يخالف ذالك
 ،والبضائع المصدرة من البائع إلى المشتري في الطريق يكون هلاكها على عاتق المشتري

المخزن ما لم يوجد اتفاق بين البائع والمشتري يقضي لأنه مالك لها بمجرد خروجها من 
إلا أنها  ،ومثال ذالك إبرام عقد بيع تجاري على سلعة موجودة في مخزن البائع ،بخلاف ذالك
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فان تبعة هلاك السلعة أو البضاعة  ،أثناء عمليه التسليم تعرضت لهلاك بسبب حادث مرور
وجد اتفاق أو عرف ة من المحزن ما لم يتكون على عاتق المشتري ابتداء من خروج البضاع

  .يقضي بغير ذالك
  المطلب الثالث 

  هلاك الشيء المبيع بسبب الغير
اتق البائع كأصل عام قبل في تحمل تبعة هلاك الشيء المبيع تقع على ع إن القاعدة العامة   

و ذلك في حالة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو في حالة ما إذا كان الهلاك سببه  ،التسليم
هلاك الشيء المبيع ، تبعة عن هذه القاعدة قد يتحمل المشتري و كاستثناء  ،ايشخص البائع هو

 إلا أنه هناك حالة ثالثة تسجيل معها تنفيذ الالتزام من طرف البائع أو تنفيذ عليه تنفيذه كاملا
و يقصد بالغير  ،وذالك في حالة هلاك المبيع، بفعل الغير ،وفق ما اتفق عليه في المتعاقدين

مه المشرع الجزائري الشخص الذي لا يكون طرف في العقد لا أصالة ولا نيابة وهو ما نض
أن  إما ،إلا أن هلاك الشيء المبيع قبل التسليم من قبل الغير يفرض حالتين. في نص المادة

 إلى سنتطرقحيث  .أو أن يكون الهلاك جزئيا ،العقد إتماميكون الهلاك كليا يستحيل معه 
 نتطرقسوف ) الفرع الثاني( أما في )الفرع الأول(في  الهلاك الكلي للشيء المبيع بسبب الغير

  .الهلاك الجزئي بفعل الغير ومن يتحمل تبعة هذا الهلاك
  الفرع الأول

  بيع من قبل الغيرالهلاك الكلي لشيء الم
 ،نبي عن طرفي العقد بهلاك الشيء المبيع هلاكا كلياجإذا تسبب الغير وهو شخص أ   

و يستحال معه تنفيذ الالتزام أو الاستفادة  ،ةبالمائأن الشيء المبيع صار تالفا مئة  ويقصد به
مثل إبرام عقد بيع سيارة لكنها تعرضت إلى التلف من  ،من الشيء المبيع من قبل المشتري

و لم يعد بالإمكان إصلاحها فإنه يعطى للمشتري إحدى  ،طرف شخص أجنبي عن العقد
  : الخيارين

  .1عقد البيع إجازةإما فسخ العقد البيع و العودة إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد أو   
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عند اختيار المشتري فسخ العقد يعاد الطرفين إلى الحالة التي كان عليها  :فسخ عقد البيع: أولا
سواء كان دفع كل قبل التعاقد فإن كان قد دفع ثمن الشيء المبيع كان له الحق في استرداده 

الذي يستطيع  ،الهلاك في هذه الحالة تقع على عاتق البائعو تبعة  1،المبلغ أو جزء منه
 لأحكامل عن هلاك الشيء المبيع بضمان مثل المبيع أو قيمة وفقا الرجوع على الغير المسؤو

  .المسؤولية عن الفعل الضار 
عقد يمكن للمشتري إجازة يمكن للبائع في حالة هلاك الشيء المبيع كليا  :بيعإجارة ال - ثانيا

هلاك الشيء تبعة و يتحمل  ،ه ويغير مسلما للشيء المبيع تسليما حكمياالبيع بالرغم من هلاك
 فيلتزملم يكن قد دفعه  إنما أ ،الثمن إن كان قد دفعه إلى البائعيجوز له استرداد   المبيع و لا

بضمان مثل المبيع . ء المبيعبدفعه كاملا، وله أن يرجع على الغير المتسبب في هلاك الشي
  2.وفق  أحكام المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار وقيمته

  الفرع الثاني
  الهلاك الجزئي لشيء المبيع بسبب الغير

  صالحقد يكون الضرر الذي أصاب لشيء المبيع من طرف الغير جزئيا بأن ضل منه جزء    
المطالبة بفسخ إما   ،إمتيزاتففي هذه الحالة يكون للمشتري عدة منه لانتفاع به أو الاستفادة ل

أي  أو أخذ الباقي ،لى كان عليها قبل التعاقدالعودة إلى الحالة إو البائع  العقد المبرم بينه وبين
أما الخيار  ،الجزء غير التالف من الشيء المبيع وفسخ البيع في الجزء التالف مع إنقاص الثمن

وينفذ كما هو متفق عليه و رجوعه على الغير بدعوى التعويض عن  العقد إمضاءالثالث فهو 
  3.التلف الذي أصلب الجزء الهالك

المشتري حق فسخ عقد البيع بسبب الهلاك الجزئي لشيء  اختيارفي حالة  :فسخ البيع  –أولا 
بحيث يسترد  ،المبيع بسبب الغير يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد

المشتري ما دفعه من ثمن أو أن يمتنع عن دفعه إذ لم يكن قد دفعه، بشرط أن لا يكون 
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لو كان الضرر أو التلف الذي  اكم ،حقه في طلب فسخ العقد استعمال المشتري متعسفا في
و أن لا  ،أصاب الشيء المبيع بسيط يمكن التسامح فيه أو جرا العرف أو العادة على التسامح

  1.يكون هذا التلف ينقص كثيرا من المنفعة المرجوة من استعمال الشيء المبيع
و هنا لا يعود البائع  ،و يعود البائع على المتلف بضمان عن قيمة الأضرار التي أصابته      

عن الغير بمثل المبيع بل بقيمة الجزء التالف، مع شرط بقاء جزء من المبيع صالحا للاستفادة 
ع صالحا للاستعمال بيأما إذا لم يعد الشيء الم ،و هو ما تقضي به هذه الحالة ،أو الانتفاع به

و الخيار في  ،بمثل قيمة المبيع أو مثله )الغير(الطرف المتلف  ألزمهلاك جزئيا  هلاكهسبب ب
 للانتفاع به  الشيء فقط، بل بعدم صلاحية الشيءذالك للبائع لأن الهلاك الكلي لا يقاس بفناء 

 و مثال ذلك إبرام ،ببعض أجزائه الانتفاعلأجله حتى ولو كان بالإمكان  أعدلما وجد أو أو 
صالحة لسير، فإن الهدف  بموجبهر لم تعد ة إلا أنها تعرضت لحادث بسبب الغعقد بيع سيار

فإن لم تكن قادرة على السير بسبب  ،من شرائها هو السير بها ونقل البضائع و الأشخاص
ولكن  بيع أجزائها و الاستفادة منه، نالحادث نقول أن هلاكها كلي حتى ولو كان بالإمكا

الهدف الرئيسي أصبح غير ممكن بسبب الضرر الذي أصابها فهنا يرجع البائع على المتلف 
  2.وهو الغير بقيمة السيارة كاملة أو إصلاحها على نفقته 

المشتري الجزء  اختارإذا  :أخذ الجزء الغير الهالك و فسخ البيع في الجزء الهالك - ثانيا
ولا يكون هذا إلا في المبيع القابل لتجزئة أو التبعيض  ،به الغير الهالك و الذي يمكنه الانتفاع

إلا أن ) البن( الشراء مئة قنطار من السكر و خمسون قنطار من القهوةمثل قيام المشتري ب
لغير فللمشتري الحق في فسخ عقد اقنطارا بسبب  بالعشرينتلف أصاب السكر في كمية تقدر 

 الأخرىو يبقى العقد في الكمية  ،البيع في الجزء الهالك و الذي أصبح غير ممكن الانتفاع به
أما الجزء الذي هلك و فسخ  ،ففي هذه الحالة لا يدفع المشتري إلا ثمن الجزء الذي أجازه فقط

ثمن  دله الحق في المطالبة بالاسترداالبيع فيه فلا يدفع ثمنه ، أما إذا كان قد دفعه كله كان 
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الجزء الهالك و للبائع الحق في الرجوع على الغير المتسبب في هلاك هذا الجزء بدعوى 
    1.التعويض عن الجزء الهالك فقط وذلك طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية

المشتري قد أجاز  في هذه الحالةيكون  : نإجازة البيع كله والرجوع على الغير بالضما - ثالثا
فيترتب على إجازة عقد  عقد البيع كله في الجزء التالف بفعل الغير وفي الجزء المتبقي سليما،

وهو الثمن المتفق عليه عند إبرام عقد البيع، وتسلم الشيء  ،بدفع الثمن كله التزامهالبيع تنفيذ 
ع، وله الحق في الرجوع على المبيع كما هو ويعتبر كأنه تسلم الشيء المبيع سليما من يد البائ

الشيء المبيع عن طريق دعوى التعويض طبقا  أصابالغير المتسبب في التلف الجزئي الذي 
   2.لقواعد المسؤولية التقصيرية

تبعة هلاك الشيء المبيع كقاعدة عامة تكون على عاتق البائع يمكن القول أن  الأخيروفي   
مل تبعة هلاك قاهرة أو حادث مفاجئ فهو من يتح ةسواء كان هلاك المبيع بسببه أو بسبب قو

إلا أن المشرع الجزائري أورد استثناء عن القاعدة العامة في تحمل تبعة هلاك  .الشيء المبيع
الشيء المبيع حيث يكون المشتري هو المسؤول عن تحمل تلك المسؤولية، أما في حالة هلاك 

الحق في  جزئياك الشيء المبيع كليا أو في حالة هلا سواء الغير كان للمشتريالمبيع بسبب 
 أيضاأحد الخيرات كانت ملزمة له وللبائع  اختارهاته الخيرات ولا ينازعه أحد فيها، بحيث لو 

ذاك الخيار كان سيكون أفضل له لو  أنأو  ،فلا يجوز أن يدعي البائع أن هذا الخيار ضار له
إلا بالاتفاق معه وذالك لان هذه تري المش اختيارله سبيل لتغيير  اختاره المشتري، فليس

الخيرات وضعة لحماية مصلحة المشتري من تعسف البائع في حالة هلاك الشيء المبيع، غير 
بعد ذالك قد سقط حقه  رأيهإحدى هاته الخيرات فا يمكنه تغيير  اختيارهأن المشتري في حالة 

فيبقى بعيدا عن هذا الاتفاق لان  ،ر، إلا بالاتفاق مع البائع أما الغيالأخرىالحلول  اختيارفي 
ي التلف الذي أصاب الخيار الذي سيختاره المشتري لا يؤثر على موقع الغير المتسبب ف

سواء كانت المطالبة من قبل البائع في حالة فسخ المشتري للعقد المبرم بينه الشيء المبيع، 
، أو مطالبته من قبل لأخراأو في حالة إجازته لجزء من العقد وفسخه للجزء  وبين البائع ،
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المشتري في حالة إجازته لعقد البيع ففي كلتا الحالتين يكون الغير المتسبب في الهلاك ملزما 
  .بالتعويض سواء للبائع أو المشتري

  
  المبحث الثاني 

 والجزاء المترتب عن عدم تسليمه للمشتريحبس الشيء المبيع 

إذ لم يقم المشتري  المشتري رغم حلول اجله ، إلىللبائع أن يمتنع عن تسليم الشيء المبيع 
  390أو ما تبقى منه وذالك طبقا للقواعد العامة وفضلا عن ذالك فقد نصت المادة ،بدفع الثمن

إذا كان تعجيل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال "من القانون المدني الجزائري 
المستحق ولو قدم له المشتري رهنا أو  جاز للبائع أن يمسك المبيع إلى أن يقبض الثمن
من القانون  390من خلال نص المادة   1."كفالة هذا ما لم يمنحه البائع أجلا بعد انعقاد البيع

المشرع الجزائري لم ينص صراحة على حق الحبس بل استعمل  أنالمدني الجزائري نجد 
حيث يتبين لنا من خلال  ،ل على نفس المعنى وهو حبس المبيعمصطلح المسك وهي كلمة تد

 أنهو  الأول :أن الحق في حبس الشيء المبيع يفترض أمرين .  ج.م.ق 390نص المادة 
البائع لم يسلم المبيع  للمشتري والثاني أن المشتري لم يقم بدفع الثمن مع استحقاقه من قبل 

ري لم يكن له أن المشت إلىفإذا كان البائع مع ثبوت الحق له في حبس المبيع قد سلمه  .البائع
سبب  لأي إليهوحتى أذا عاد المبيع  ،يرجع في التسليم ويطالب المشتري برد الشيء ليحسبه

يجوز  ولذالك قضي بأنه لا ،المشتري إلىلم يكن له الحق في أن يرفض رده  الأسبابمن 
 إذاما أ ،المشتري أن يستعمل الحق في حبسها في حالة إلىلبائع السيارة التي سبق وسلمها 

أن  أخرى ناحيةويفترض في حق الحبس من . إصلاحهامن اجل  إليهالمشتري  أعادها
ومن اجل دراسة حق البائع في حبس . الأداءالمشتري لم يقم بدفع الثمن مع كونه مستحق 

تعريف حبس الشيء المبيع   )الأولالمطلب ( في سنتطرقالشيء المبيع عن المشتري 
 )المطلب الثالث(حق الحبس أما في  انقضاء إلىنتطرق س )المطلب الثاني(وشروطه وفي 
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الجزاء المترتب على عدم تنفيذ البائع لالتزامه بتسليم الشيء المبيع سواء كان  طرق إلىفسنت
  .غاية استفاء تمن المبيع إلىأو بسبب حبسه  ،هذا الامتناع بسبب هلاك الشيء المبيع

   الأولالمطلب 
  مفهوم حبس الشيء المبيع

من اجل ضمان استيفاء دينه من عند المدين  ،حق مخول للدائنيعتبر حبس الشيء المبيع      
من القانون المدني الجزائري التي  390في نص المادة  ،وهو ما نص عليه المشرع الجزائري

 إلى 200تمنح للبائع الحق في حبس الشيء المبيع من قبل البائع، والذي نضمه في المواد من 
سواء كان  تعريف حق الحبس إلى في هذا المطلب سنتطرقحيث  من القانون المدني 203

 نتطرق إلىسسوف ) الفرع الثاني( أما في) الفرع الأول( أو قانونيا وذالك في ،تعريفه لغويا
 .الشروط الواجب توفرها لكي يتمكن من الاستفادة من حقه في حبس الشيء المبيع

  الفرع الأول
  حق الحبس تعريف

وبرجوعنا إلى  ،لم ينص المشرع الجزائري على تعريف دقيق في القانون المدني    
   :النصوص الفقهية نجد مجموعة من التعاريف

فيقال حبسه، يحبسه ، حبسا، فهو محبوس، وحبسه  الإمساك بأنه :لغة ف الحبسيعرت - أولا
واحتبس الشيء أي اختصه لنفسه أما البس والمحبس  يعني امسكه ، والحبس هو ضد التخلية،
تعويق الشخص ومنعه من اصطلاحا فيراد به  أما. فهو الموضع الذي يحبس فيه الشيء

  1.التصرف بنفسه في الشيء المبيع، أو قيام البائع من منع الشيء المبيع من الخروج من يده
قهاء القانون بأنه حق قانوني يعرف الحق في الحبس حسب ف: تعريف الحبس قانونا - ثانيا

يخول صاحبه وهو الدائن من الاحتفاظ بالمال الذي هو في حوزته وعدم تمكين المدين وهو 
 ظومثال ذالك قيام البائع بالاحتفا 2،المشتري من تسلم الشيء المبيع إلى غاية استيفاء الثمن

والحق في حبس الشيء  عرف يقضي بغير ذالك، أو ،لم يوجد اتفاق بالشيء المبيع كاملا ما
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 أندفع جزء من الثمن الذي حل اجله  إذاهو حق غير قابل للتجزئة، فليس للمشتري المبيع 
عين لكل  الأشياءيطالب البائع بتسليم جزء الشيء المبيع ، ولو كان الشيء المبيع جملة من 

ان الحق في وعليه ف 1.منها ثمنها ، ما دامت قد بيعت كلها دفعة واحدة وفي عقد بيع واحد
 ،حبس الشيء المبيع هو حق خوله القانون من اجل حماية مصلحة البائع في مواجهة المشتري

 مراعاةذالك لا يعني تعسفه في استعمال حقه في حبس الشيء المبيع بل يجب عليه  أن إلا
غاية  إلىيمارس حقه في منع المشتري من الاستفادة من الشيء المبيع  أنشروط من اجل 

  .ئه لثمنه كاملااستيفا
  الفرع الثاني

  شروط حق حبس الشيء المبيع
لا بد من  ،يتمكن البائع من استعمال حقه في حبس الشيء المبيع عن المشتري أناجل  من    

من القانون المدني الجزائري  390توفر مجموعة من الشروط المنصوص عليه في المادة 
 أنبعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع  أوكان تعجيل الثمن كله  إذا: "على التي تنص

 ما لم هاذيقبض الثمن المستحق ولو قدم له المشتري رهنا أو كفالة  أن إلىيمسك المبيع 
 الأجليمسك المبيع ولو لم يحل  أنيجوز كذالك للبائع .  بعد انعقاد البيع أجلايمنحه البائع 

من  2."212جل طبقا لمقتضيات المادة سقط حق المشتري في ال إذاالمتفق عليه لدفع الثمن 
لكي يستطيع أن يمارس حقه في حبس الشيء المبيع أن  هأن ،خلال نص هاته المادة نستنتج

 أووهي أن يكون الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال،  ،تتوفر مجموعة من الشروط
من نفس المادة ،  الثانيةوهو ما نص عليه في الفقرة  الأجلفي حالة سقوط حق المشتري في 

إلا انه هناك شروط متعلقة بالشيء المبيع نفسه من اجل أن يستطيع البائع ممارسة حقه عليه 
في حبسه وهي أن يكون الشيء المبيع قابل للحبس، حيث لن القاعدة العامة تقضي بان جميع 

رعية، وان لا الأموال قابلة لان تكون محل للحبس ما دامت يجوز التعامل فيها بطريقة ش
إلا انه ما يهمنا في بحثنا  3،تكون هاته الأموال والأشياء مخالفة للنظام العام والآداب العامة
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من القانون المدني  390هذا هي الشروط العامة لحق الحبس المنصوص عليها في المادة 
  .الجزائري

 الأداءمبيع حال كان ثمن الشيء ال إذا :الأداء كله أو بعضه أن يكون الثمن مستحق - أولا
حالا كله أو جزء منه، جاز للبائع أن يرفض  وقت مطالبة المشتري بتسليم الشيء المبيع

غاية استيفاء حقه في ثمن المبيع الذي هو  إلىتسليمه للمبيع، وان يمارس حقه في حبس المبيع 
وهو ما نصت عليه المادة  عاتق المشتري مقابل لالتزام البائع بتسليمه للشيء المبيععلى التزام 
بشرط أن لا  ،1ج في  الفقرة الأولى منها حتى ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة .م.ق 390

يكون البائع قد منح المشتري  أجلا بعد عقد البيع، لأنه من باب والى  إن كان للمشتري حق 
تخلف عن الوفاء  فإذا، يضا أن ينفذ التزامه بدفع الثمنالمطالبة في تسلم الشيء المبيع فعليه أ

 أنللبائع  أنيدفع دعوى المشتري على وجوب دفع الثمن، أي  أنبهذا الالتزام، كان للبائع 
 لأنهتمليه قواعد العدالة،  الحكميفي المشتري بالتزامه بدفع الثمن، وهذا  أن إلىيحبس المبيع 

وجه التبادل والقصاص،  المتقابلة على تالالتزامافي العقود الملزمة لجانبين يرتبط تنفيذ 
يكون الثمن في عقد البيع  أنأي  ،واجبة التنفيذ حالا تالالتزاماهاته  أصبحت إذابمعنى انه 

لا  ، وغاية قيام المشتري بدع الثمن إلىللبائع الامتناع عن تنفيذ التزامه  نواجب الدفع حالا كا
في حالة تقديم المشتري لرهن أو كفالة للبائع، لان  يسقط حق البائع في حبس الشيء المبيع

، ويعتبر هذا الحكم استثناء عن القاعدة العامة التي في الحال الأداءالبائع يطالب بحق واجب 
قدم المدين وهو المشتري للدائن وهو البائع رهنا أو كفالة  ما إذاتجيز سقوط الحق في الحبس 

  2.زامهأو أي تامين يكون كافيا للوفاء بالت
يجوز للبائع من أن يحبس الشيء المبيع عن المشتري  :سقوط حق المشتري في الأجل  - ثانيا

من القانون المدني  211وذالك طبقا لنص المادة  ،لم يحن بعدرغم أن الأجل المحدد في العقد 
  :يسقط حق المدين في الأجل:" الجزائري التي تنص على

  القانون،إذا شهر إفلاسه وفقا لنصوص  - 

                                                        
 .359سليمان مرقس، المرجع السابق، ص  - 1
 .251سلطان، المرجع السابق، ص  أنور - 2



 عدم تسليم الشيء المبيع                                                               :الفصل الثاني
 

50 
 

إذا انقص بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تامين خاص،ولو كان هذا التامين قد  - 
يطالب بتكملة التامين،  أنلم يفضل الدائن  أعطي بعد بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما

 لم يقدم يسقط ما الأجلسبب لا دخل للمدين فيه فان  إلىالتامين يرجع  إنقاصكان  إذا أما
  .المدين للدائن ضمانا كافيا

   1." تأميناتلم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من  إذا - 
وهي محددة على سبيل الحصر من ،طبقا لنص هاته المادة في ثلاثة حالات  الأجليسقط و    

 حد كبير ما إلىالتامين  إضعافالمدين وحالة  حالة إفلاسطرف المشرع الجزائري وهي 
ه من تامين ؤ ؤ ما وعد ب يالمشترفي حالة عدم تقديم  أوللدائن من تامين خاص،  أعطى
  :سنتناوله بالتفصيل البائع وهو الدائن، وهو ما إلىخاص 

من القانون المدني الجزائري التي تحيلنا  390نص المادة طبق ل : إفلاسهالمشتري  أشهر إذا 1
أو  إفلاسهفي حالة  الأجلمن نفس القانون فانه يسقط حق المشتري في  211نص المادة  إلى

 إشهاريكون  أن، حيث يشترط القانون الفرنسي إفلاسهيقوم المشتري بشهر  أنبشرط  إعساره
كان سابقا لعقد البيع  إذا أماالعقد بين البائع والمشتري،  إبراملاحق لعد البيع، أي بعد  الإفلاس

البائع قد ائتمن  أنمن المفروض  لأنهيكون للبائع الحق في حبس الشيء المبيع،  لا فانه
طرق احتيالية كالغش  إلىكان المشتري قد استعمل  إذا إلاالمشتري بالرغم من حالته المالية، 

بالنسبة للبائع حتى  الأجلففي هاته الحالة يسقط  2.عن البائع إعساره إخفاءوالتدليس من اجل 
 إبرامقبل عقد البيع لان البائع لم يكن عالما بحالته المالية وقت  أفلسن المشتري قد ولو كا

 إلا لتنفيذ التزامه بدفع الثمن، أجلاالعقد ولو علم به لما ابرم عقد البيع ولم يكن ليمنح للمشتري 
عده العقد أو ب إبرامقبل  إعساره المشتري و إفلاسكان  إذاالمشرع الجزائري لم يحدد ما  أن

ومنه  ،المشتري وهو المدين بالتزام دفع الثمن إفلاسفي حالة  الأجلبل نص على سقوط 
قبل  أفلس إذا أما ،بقوة القانون الأجلالمشتري بعد العقد فانه يسقط  إفلاسفي حالة  أنهنستنج 

 .عقد البيع أبرامظروف  مراعاةالعقد فالسلطة التقديرية للقاضي مع 
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ري سقط حق المشتي: للدائن من تامين خاص أعطىحد كبير ما  إلىكان قد اضعف بفعله  إذا 2
للدائن وهو البائع من تامين خاص ولو  أعطىحد كبير ما  إلىكان قد اضعف  إذا الأجلفي 

الضمان  إضعاففي حالة  أمابمقتضى نص قانوني،  أوبعقد لاحق،  أعطيكان هذا التامين قد 
كان  إذا إلا، الأجلالمدين في حملها فلا يكفي لسقوط  أموالالعام، وهو ما يتناول مجموع 

قد حدث بفعل المدين وهو المشتري، فللدائن الخيار في هاته الحالة بين  التأميناتهاته  إضعاف
 1.إضافيمطالبة المشتري بتامين  أواستيفاء الثمن فور والوقت أي في الحال، 

المشتري وهو المدين  إلىسبب لا دخل فيه  إلىيرجع  التأميناتهذه  إضعافكان  إذا أما   
البائع ضمانا كافيا كان يضيف رهنا  إلىلم يقدم المشتري  يسقط ما الأجلفي هذا الالتزام، فان 

  :الأجلالبائع مقابل عدم المطالبة بسقوط  إلى أخر
 الأجليسقط حق المشتري في  :عدم تقديم المشتري ما وعد به البائع من تأمينات خاصة 3

لم يقدم ما وعد به في العقد أو عند اتفاقه مع الدائن وهو البائع من  إذا الالتزاملمدين في وهو ا
فقط، كما لو قام المشتري برهن عقار للبائع  الظاهرخاصة ،أو كان قد قدمها في  تأمينات

البائع قد اكتشف بان العقار المرهون كتامين للوفاء  أن إلاكضمان لوفائه بثمن الشيء المبيع، 
 الأجلفهنا يسقط حق المشتري في  2مملوك للغير وليس للمشتري،بالثمن هو في الحقيقة عقار 

التي  من القانون المدني الجزائري 211المادة  إلىالتي تحيلنا  2فقرة  390طبقا لنص المادة 
وينتج عنه بالتبعية  الأجليسقط فيها حق المدين في تحدد لنا على سبيل الحصر الحالات التي 
في  الحق أوالمتفق عليه في العقد لدفع الثمن،  الأجلحق البائع في المطالبة بالثمن ولو لم يحل 

كان ليه تامين سابق لكنه  إن إضافي أوغاية حصوله على تامين كافي،  إلى المبيعحبس 
 .اضعف بفعل المشتري
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  المطلب الثاني
  في حبس الشيء المبيع البائعانقضاء حق 

بحقه في حبس الشيء المبيع عن المشتري  محتفظاالبائع يضل  أنالقاعدة العامة هي  إن   
حتى يستوفي الثمن كله، ولا يسقط هذا الحق حتى ولو قام المشتري بتنفيذ جزء من التزامه 

المبيع كاملا فان قام البائع وذالك كون حق في الحبس لا يقبل التجزئة، بل يرد على الشيء 
انه يجب على البائع  إلا، الأخرالمشتري سقط حقه في حبس الجزء  إلىبتسليم جزء من المبيع 

يتعسف في استعمال حقه في حبس الشيء المبيع، كان يكون المشتري قد دفع الجزء  لا أنعلى 
واء بانقضاء الدين الحق في حبس الشيء المبيع ينقضي س أنغير 1.من ثمن المبيع  الأكبر

ينقضي بصفة مستقلة عن الدين، ويسقط الحق  نقضاء تابعا للدين و هو الثمن، أو أنويكون الا
عن  أوالبائع،  إلىفي حبس الشيء المبيع بصفة تبعية في حالة قيام المشتري بدفع الثمن كاملا 

طرف الثاني في يقبل ال أنلة الدين من طرف المشتري على البائع أو العكس بشرط اطريق حو
في حالة استحالة تنفيذ المشتري  أوذمة المشتري من الثمن كله،  إبراءعم طريق  أوالعقد، 

حبس الشيء  إلىلالتزامه بدفع الثمن فهنا يفسخ العقد وينقضي الحبس بقوة القانون فلا حاجة 
  .المبيع وذالك لانقضاء سبب الالتزام وهو العقد

 سنتطرق إليهأما الطرق الأصلية لانقضاء حق المشتري في حبس الشيء المبيع وهو ما      
في حالة خروج الشيء المبيع  أوجديد،  أجلافي هذا المطلب وهي حالة منح البائع للمشتري 

حيث . طبقا للقواعد العامة في حالة هلاك الشيء المبيع أي المحبوس أخيرا من يد البائع و
انقضاء حق الحبس عن طريق منح اجل جديد للمشتري أما  إلى )الأولرع الف( في  سنتطرق

 )الفرع الثالث (في وأخيراخروج الشيء المبيع من يد البائع  فسنتطرق إلى )الفرع الثاني( في 
 .انقضاء الحق في حبس الشيء المبيع بسبب هلاكه قبل التسليمسنتطرق إلى 
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  الفرع الأول
  بعد البيع لدفع الثمن االبائع للمشتري أجلا جديد منح

جديدا للوفاء بالثمن المتفق عليه والذي حل اجله أو سقط حق  أجلامنح البائع للمشتري  إذا    
من القانون المدني الجزائري ، فان البائع بذالك  211طبقا لنص المادة  الأجلالمشتري في 

من  390نص عليه في المادة  ن المشتري  وهو مامتنازلا عن حقه في حبس  الشيء المبيع ع
ولما كان منح الأجل من طرف  1.لم يتحفظ عن حقه في حبس الشيء المبيع  ما نفس القانون 

 لأنهالمشتري من قبيل النزول عن حقه في حبس الشيء المبيع فهو ليس مطلقا  إلىالبائع 
 أو أنالمشتري،  إلىمن طرف البائع قد منح  الأجلكان  إذايجب التمييز بين حالتين حالة ما 

قد  الأولىالبائع في الحالة  أنفانه لو افترضنا  2،الجديد ممنوح من طرف القاضي الأجليكون 
من اجل تنفيذ التزامه في دفع الثمن قد تنازل بذالك ضمنيا عن حقه في  أجلامنح المشتري 

الثانية وهي الحالة التي يكون القاضي قد  الحالةحبس الشيء المبيع، فلا يمكن افتراضه في 
البائع في ذالك ففي هاته الحالة يجوز  إرادةلتنفيذ التزامه، ودون تدخل  أجلامنح المشتري 

الممنوح  الأجلغاية استيفاء الثمن في  إلىللبائع أن يحبس الشيء المبيع عن المشتري 
ن قد دفع جزء من ثمن كا إنللمشتري من طرف القاضي وذالك تيسرا للمشتري خاصة 

  3.الشيء المبيع
  الفرع الثاني

   خروج الشيء المبيع من يد البائع
الشيء ع يد البائع باختياره انقضى الحبس في الحال كما لو سلم البائ رج المبيع منخ إذا   

 الراسي عليه المزاد، وذالك ما إلىنفذ عليه دائنو المشتري، أو سلمه  أوالمشتري،  إلىالمبيع 
القضاء إذا كان الشيء المحبوس  إذنالبائع بسبب بيعه بناء على  دي خروج الشيء من يكنلم 

وهو  4ثمنه، إلىيخشى عليه الهلاك أو التلف، ففي هذه الحالة ينتقل الحبس من الشيء المبيع 
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بخروج ينقضي الحق في الحبس  :"من القانون المدني الجزائري 202ما نصت عليه المادة 
غير أنه لحابس الشيء إذا خرج من يده بغير علمه او . ائزه أو محرزهالشيء من يد ح

بالرغم من معارضته، أن يطلب استرداده، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من 
 من 1."الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده ما لم تنقضي سنه من وقت خروجه

المشرع الجزائري قد ربط شرط خروج الشيء المبيع من يد  أنالمادة نستنتج   خلال نص
ولم يستعمل حقه في استرجاع الشيء  ،البائع بان يكون إراديا، أو أن يكون عالما بخروجه

من  يء المبيع من تحت يده، أو اجل سنةالمبيع في اجل شهر من يوم علمه بخروج الش
مدة ثلاثين يوما من علم البائع  فقد حدد المشرع مدتين لانقضاء حق الحبس وهي ،خروجه

بخروج الشيء المبيع من حيازته، والمدة الثانية هي مدة سنه من خروج الشيء المبيع من 
ويشترط . الأولىحيازته ولو لم يكن عالما بخروجه حيث نجد أن المدة الثانية تستغرق المدة 

كون الخروج حقيقيا لا في الخروج الإرادي المسقط لحق البائع في حبس الشيء المبيع، أن ي
ن الخروج الحكمي كتسليم السندات المعطاة عن المنقول المعهود إلى أمين النقل، لا لا 2،حكميا

ينقضي به حق الحبس ومثال ذالك عن الخروج الإرادي للشيء المبيع من يد البائع، أن يقوم 
شتري أرجعها إلى البائع البائع بتسليم السيارة إلى المشتري إراديا وفق عقد البيع، إلا أن الم

المشتري  إلىيستعمل حقه في الحبس عليها لأنه قد سلمها  أنمن اجل إصلاحها، فليس للبائع 
، أما خروج الشيء المبيع من يد البائع من دون إرادته فان الحق في الحبس لا ينقضي، بإرادته

 2فقرة  202ص المادة إلا إذا انقضى حقه في استرداد الشيء المبيع وهي المدة المحددة في ن
من القانون المدني الجزائري، وله الحق في استرداده ولو خرج الشيء المبيع من يد المشتري 

  3.إلى شخص أخر حسن النية بشرط عدم انقضاء الأجل المحدد قانونا
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  الفرع الثالث
  هلاك المبيع المحبوس 

من طرف البائع في حالة هلاك الشيء المبيع محل  في حبس الشيء المبيع ينقضي الحق    
الحبس، حيث يتحمل المشتري تبعة هلاك الشيء المبيع وهو في يد البائع يمارس عليه حقه 

غاية استيفاء ثمنه، ففي هاته الحالة يظل المشتري ملزما بدفع الثمن هو ما  إلىفي الحبس 
إذا تلف المبيع في يد البائع : " نصهامن القانون المدني الجزائري ب 393نصت عليه المادة 

والعلة في  ."وهو ماسك له كان تلفه على المشتري ما لم يكن التلف قد وقع من فعل البائع
ذالك أن بقاء المبيع تحت يد البائع وهو حابس له لم يكن بسبب تقصيره هو في تنفيذ التزامه 

والبائع لم يستعمل حقه في حبس   1. بسبب تقصير المشتري في دفع ثمن الشيء المبيع وإنما
على  المحافظةالمبيع، إلا من اجل حمل المشتري على دفع الثمن، وعلى البائع مقابل ذالك 

عليه عناية الرجل  المحافظةرهن الحيازة، فيبذل في  لاجكماطبقا  إياهحبسه  أثناءالشيء المبيع 
فترة الحبس حيث يحق  أثناءع المعتاد الحريص على ملكيته في مقابل أن يتمتع بثمار المبي

ثماره وفوائده التي تستحق بالرغم من عدم تسلم المشتري  إلى ةبالإضافللبائع حبس المبيع 
  2.للشيء المبيع

كان مسؤولا عن هلاكه  إلا على الشيء المبيع، و يحافظوفي المقابل يجب على البائع أن  
لا يد له فيه ولم يكن في مقدوره  أجنبيسبب  إلىوتلفه ما لم يثبت أن سبب الهلاك يرجع 

على الشيء المبيع التزام  بالمحافظةمواجهته ورده ، وينبثق عن التزام الحابس وهو البائع 
 ذلاتخاكان سريع التلف أو الهلاك، بل يجب عليه  إنيتمثل في عدم اختزانه للشيء المبيع  أخر

ذالك تنازلا من البائع عن حقه في يعد  أنبعد استئذان القضاء، دون  الأشياءبيع تلك  إجراءات
وعليه فان هلاك الشيء المبيع يترتب عليه سقوط حق  3،الثمن إلىالحبس بل ينتقل هذا الحق 

البائع في الحبس وذالك لانقضاء محل البيع ومصدر التزام البائع على أن يكون المشتري هو 
عن تبعة هلاك الشيء المحبوس والمتمثل في دفع الثمن كاملا إلى المشتري، إلا إذا  المسؤول
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اثبت أن هلاك الشيء المبيع محل الحبس قد وقع بسبب البائع ، ا وان البائع لم يبذل العناية 
إثبات العكس و أن الهلاك لم يكن بسببه بل كان  عفي سبيل المحافظة عليه، وعلى البائ ةاللازم

  .  يد له فيه و لم يكن بالمقدور مواجهتهبسبب لا
وفي الأخير يمكن القول بان المشرع قرر حق الحبس لمصلحة البائع من اجل حمايته من     

المشتري، حيث يستطيع أن يحتج في مواجهة الغير وهم المشتري ودائنيه العاديين وغير 
بشرط أن لا يراعي البائع في  العاديين اللذين يترتب لهم حقوق عينيه على الشيء المبيع ،

من القانون  391استعمال حقه في حبس الشيء المبيع الشروط المنصوص عليها في المادة
  .المدني الجزائري وذالك حمايتا لمصلحة المتعاقدين 

  المطلب الثالث 
  جزاء عدم تسليم الشيء المبيع إلى المشتري

حيث يلتزم  المشتري التزاما بتحقيق نتيجة، إلىالمبيع التزام البائع بتسليم الشيء  يعتبر    
العقد،كما يلتزم  إبرامالمشتري بالحالة التي كان عليها وقت  إلىالبائع بتسليم الشيء المبيع 

ذالك بتسليم ملحقات الشيء المبيع المحددة في العقد أو المعدة من اجل استعماله  إلىبلاضافة 
في  الإخلالقد يخل بالتزامه بالتسليم ويتمثل هذا  إلا أن البائع 1.وجه أحسنأو الانتفاع به على 

كأن يمنع البائع أصلا عن تسليم المبيع إلى المشتري بسبب هلاكه أو حبسه له أو عدة صور 
أن يتأخر في تسليمه في المعاد المتفق ليه أو أن يسلم المبيع و ملحقاته غير مطابقة 

، فإن الجزاء المترتب يسلم الشيء المبيع دون ملحقاته  للمواصفات الواردة في عقد المبيع أو
لمشتري الخيار بين طلب البائع بالتزامه تسليم الشيء المبيع كفاءة عامة يكون ل إخلالعن 

أو طلب فسخ عقد البيع  اعتذار البائع و لم يكن التنفيذ مرهقا للبائع ، إذا كان ممكنا بعدالتنفيذ 
للبائع أو أن الشيء المبيع قد هلك بسبب لا بد للمشتري فيه   ةإذا كان التنفيذ مستحيلا بالنسب

حق المشتري في  إلى في الفرع الأول نتطرقحيث س .2وهو ما سنتناوله في هذا المبحث
حقه في طلب  طرق إلىسنتف) الفرع الثاني ( المطالبة بالتنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل، أما في 
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فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين المشتري مع التعويض في كلتا الحالتين إن كان له مصلحة 
  في ذالك 

  الفرع الأول 
  التنفيذ العيني أو التعويض

وذالك  إذا اخل البائع بالتزامه بتسليم الشيء المبيع على النحو المتفق عليه مع المشتري،    
بامتناعه بدون مسوغ قانوني أو قيامه بتسليم الشيء في غير الحالة المتفق عليها أو التي كان 

، أو قام بأية مخالفة لأحكام أو تأخر في زمان التسليم والمكان المتفق عليه .عليها وقت البيع
 ذريق التنفيالتسليم السابق تبيانها فان المشتري الحق في المطالبة بالتنفيذ سواء كان عن ط

  1.العيني أو عن طريق التنفيذ بمقابل وهو ما يطلق عليه بالتنفيذ بعوض
البائع لالتزامه بتسليم الشيء المبيع من  إخلالمشتري في حالة لليجوز  :التنفيذ العيني - أولا

العامة  الأحكامالمطالبة بالتنفيذ العيني، إذا كان ذالك ممكننا وفق الشروط المنصوص عليها في 
يجبر المدين ." من القانون المدني الجزائري بنصها 164لالتزام وهو ما نصت عليه المادة ل

على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذالك  181و 180بعد اعذراه طبقا للمادتين 
لان  و مطالبة البائع على تنفيذ التزامه، إجبارعبارة عن  بأنه حيث يعتبر التنفيذ العيني ."ممكنا

طالب الدائن وهو المشتري بتنفيذ البائع  فإذا، نيةالغاية من العقد هو تنفيذه بين طرفيه بحسن 
لالتزامه فلا يجوز للبائع الامتناع عن ذالك مادام التنفيذ ممكنا وغير مرهق للبائع ولا يترتب 

مطالبة بالتنفيذ وعليه فانه يحق للمشتري ال 2،كبيرة تفوق قيمة الشيء المبيع خسارةعلى تنفيذه 
الجبري متى كان ذالك ممكنا، فان كان الشيء المبيع معينا بالذات يكون التنفيذ العيني ممكنا ما 

المعينة بالنوع فقط، كان  الأشياءكان الشيء المبيع من  إذاأما  دام الشيء المبيع في يد البائع،
وعلى نفقة البائع وذالك للمشتري بعد اعذار البائع أن يحصل على شيء من نفس نوع المبيع 

كما له حق المطالبة بقيمة  ،بعد استئذان القاضي، أو دون استئذانه وذالك في حالة الاستعجال
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 أماماستحال التنفيذ العيني فانه لا يبقى  إذا أما 1،الشيء المبيع أن كان البائع قد تصرف فيه
  .المشتري مطالبة البائع بالتنفيذ بمقابل وهي إجباره على التنفيذ مع التعويض

التنفيذ العيني طبقا للقواعد العامة، كان يكون التنفيذ  شروطلم تتوفر  إذا :التنفيذ بمقابل - ثانيا
العيني غير ممكن بسبب تصرف البائع في الشيء المبيع أو كان فيع مساس لشخصه ومرهقا 

كان التنفيذ العيني ممكن ولم يطلبه المشتري ولم يعرضه البائع عليه، فانه سينجر  إذاله، أو 
 بأنهحيث يعرف التعويض  2،عنه في النهاية الحكم بالتعويض على البائع من طرف القاضي

نتيجة  أصابهشخص  معين وهو الدائن مقابل الضرر الذي  إلىمبلغ من المال يدفعه المدين 
، وهو مشتق من كلمة عوض أي دفع بدل الشيء الذي ذهب أو الضرر مهبتنفيذ التزا إخلاله

وهو ما نص عليه المشرع  3،الذي نتج، فقد يكون التعويض اتفاقيا و قد يكون قضائيا
قام البائع بتنفيذ التزامه  فإذامن القانون المدني الجزائري،  178و 177الجزائري في المادتين 

تسليمه  إلى بالإضافةعليه جاز للمشتري أن يطالب البائع بالتعويض عن الميعاد المتفق  متأخرا
في التسليم بشرط أن يكون الزمن محددا في العقد  التأخرالشيء المبيع، والتعويض يكون عن 

في تنفيذ التزامه البائع بتسليم الشيء المبيع  تأخرفيه، فان  أساسياعنصرا بدقة، وان يكون 
لم يقم بتنفيذ التزامه بتسليم الشيء المبيع  كأنهالبيع، ويعتبر البائع  عقد إبرامتلغى الفائدة من 

 إلىالعقد قد انقضى ومثال ذالك عدم تسليم البائع لفستان الزفاف  إبراملان الهدف الرئيسي من 
المشتري في اليوم المحدد للزفاف، فعدم تسليم البائع في اليوم والميعاد المحدد يجعل من 

البائع  اعذار إلىوغير ممكن في العقد، ففي هاته الحالة لا يحتاج المشتري  التسليم غير مجدي
من  176وعليه فان التنفيذ بمقابل طبقا لنص المادة  4،بالتسليم من اجل المطالبة بالتعويض

 إبداءالقانون المدني الجزائري يكون من عن طريق القضاء وبعد اعذار المشتري للبائع وعدم 
 أن إلاالمشتري بالتنفيذ مباشرة  ةمطالب أوالمشتري  إلىسليم الشيء المبيع نية لت أيةالبائع 

في  التأخرالبائع يمكنه من التخلص من مسؤوليته عن عدم تسليم الشيء المبيع كليا أو عن 
استحال معه تسليم  أجنبيقوة قاهرة أو أي سبب  إلىاثبت أن استحالة التنفيذ ترجع  إذاتسليمه 
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الميعاد المتفق عليه، فالسلطة التقديرية للقاضي في تقدير التعويض ويكون الشيء المبيع في 
في حالة  متأخراالبائع بالتزامه سواء نفذه  إخلالالمسؤولية العقدية نتيجة  أساسذالك على 

العقد المحدد المدة أو بعد اعذاره ومنحه اجل من طرف القاضي لكنه لم يحترمه أو لعدم 
  1.على ملحقات الشيء المبيع الأحكام، وتطبق نفس أصلاتسليمه للشيء المبيع 

   الفرع الثاني
  فسخ عقد البيع

البائع عن تسليم المبيع أن يطلب بفسخ العقد كما له أن يطلب  امتنعيجوز للمشتري إذا     
صابه، ونقصد بالفسخ هو انحلال الرابطة العقدية بين المتعاقدين بالتعويض عن الضرر الذي أ

أي تلك العقود التي يلتزم فيها  الملزمة لجانبين و لا يكون الفسخ إلى في العقود  بأثر رجعي،
إلا بتوفير مجموعة من  يمكن تطبيقهإلا أن الفسخ لا ،كل متعاقد اتجاه الأخر على وجه التبادل 

الشروط ويكون الفسخ إما باتفاق الطرفين أو حكم قضائي و قد يقع بقوة القانون فيطبق عليه 
   .2العقد انفساخ

د البيع يجوز طبقا للقواعد العامة أن يطالب المشتري البائع بفسخ عق :الفسخ القضائي - أولا
في العقود الملزمة  "1فقرة119وهو ما نصت عليه المادة  نجانبيباعتباره عقدا ملزما ل

المدين أن يطلب  أعذارهالجانبي إذا لم يوفي أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد 
نص فمن خلال  3"بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الجانبين إذا اقتضى الحال ذلك

 مكن المشتري من طلب فسخ العقد تأجل أن ي ه منبين لنا أنتيمن القانون المدني  119المادة 
ى من أجل قبول دعو للقاضي التقديرية  و السلطةأن تتوفر مجموعه من الشروط في العقد 

   : الفسخ، يتبين لنا مجموعة من الشروط و هي
فهو  أن يكون العقد ملزما لجانبين حيث لا يتصور الفسخ لا في العقود الملزمة لجانبين،     

مبني علة فكرة عادلة وهي أن يسمح للطرف الذي لم يتحصل على حقه المقرر له بمقتضى 
عقد البيع  أنالعقد من اللجوء إلى القضاء من اجل المطالبة بتحلله مما التزم به في العقد وبما 
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من العقود الملزمة لجانبين والبائع لم يفي بالتزامه بتسليم الشيء المبيع فيحق للمشتري 
 180شروط  الفسخ وذالك باعذار المدين طبقا لنص المادة  توافرتفإذا ما  .لمطالبة بالفسخا

من القانون المدني الجزائري، جاز للقاضي أن يحكم بالفسخ وان يحكم على البائع بالتعويض 
كان  إذافالسلطة التقديرية للقاضي فيجوز له أن يرفض طلب فسخ العقد  1،أذا كان له مقتضى

التزامه بالتسليم في جملته، كان يكون الاختلاف  إلىبالنسبة  يل الأهميةف به البائع قلما لم ي
وجد في  إذاللتنفيذ  أجلايمنح  أن، كما يجوز للقاضي من المسلمةوالبضاعة  العينةطفيف بين 

كما يمكن للمشتري  2،ميفي التسل التأخرذالك ، كان يكون له عذر في  ظروف البائع ما يبرر
حكم محكمة باري الايطالية جاء  أن إلاكان قد طالب بالتنفيذ العيني  أنب الفسخ بعد أن يطل

يطلب الفسخ بعدما صدر له الحكم بالتنفيذ حاز قوة الشيء  أنانه لا يجوز للدائن " فيه 
يعتبر ظلما بان يقضي  إذللدائن لا سبب،  إثراء، وهذا الأمرينيعتبر جمع بين لأنه . المقضي

الدكتور عبد الحي حجازي ينتقد هذا  أن إلا. حصل على حكم بالتنفيذ أنللدائن بالفسخ بعد 
صدر الحكم للدائن بالتنفيذ ولم يستطع، فلا يجوز حرمان من طلب الفسخ لمجرد  فإذاالحكم، 

الفسخ أثناء كما يجوز للمشتري أن يعدل على طلب  3،انه سبق له حصوله على حكم بالتنفيذ
تبرر  ظروفاالقاضي أن هناك  رأى إذا أما،  الأصلهو  لأنهالدعوى ويطالب بالتنفيذ العيني 

واضحا في  إهمالا أهملذالك، كان يتبين له أن البائع تعمد عدم تسليم الشيء المبيع، أو 
عليها  اكانو الحالة التي إلى وأعيداالمحافظة عليه حكم بفسخ العقد المبرم بين البائع والمشتري 

جانب الفسخ والسلطة التقديرية  إلىانه يجوز للمشتري المطالبة بالتعويض  إلاقبل التعاقد، 
للقاضي كما لو كان سعر الشيء المبيع قد ارتفع في السوق عما كان عليه وقت التعاقد ،فانه 

عار أن يطالب فوق استرداد الثمن إن كان قد دفعه بتعويض عن فروق الأسيكون للمشتري 
التي سيضطر إلى الشراء بها من جديد بعد فسخ العقد الأول، وفوائد الثمن الذي حرم من 
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فإذا حكم القاضي بالفسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد  1،استغلاله
  2.ويلتزم كل واحد بإرجاع ما اخذ من الطرف الثاني

انه  إلاالقضاء،  إلىمة في فسخ العقد هي باللجوء ارغم أن القاعدة الع : يالاتفاقالفسخ  - ثانيا
هناك حالات يقوم المتعاقدان بالاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا بمجرد إخلال البائع بالتزامه 

يجوز :" من القانون المدني الجزائري التي تنص على 120نص المادة  إلىبالتسليم وبرجوعنا 
الناشئة عنه  تبالالتزامابر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء الاتفاق على أن يعت

تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي، وهذا الشرط لا يعفي من بمجرد 
من خلا ل نص  3."الاعذار، الذي يحدد بحسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين

هذه المادة نستنتج أن العقد المبرم بين البائع والمشتري يعتبر عند عدم وفاء احد المتعاقدين 
بالتزاماته الناشئة عن العقد متى وقع اتفاق بشأن الشرط الفاسخ وتحقق هذا الشرط، فيكون 

للقاعدة  كيدتأالعقد مفسوخا مباشرة ودون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وتعتبر هذه الحالة 
العامة للفسخ لعدم التنفيذ بعد اعذار المدين حيث تكون السلطة التقديرية للقاضي من حيث 

اتفق  إذاأما  4،التنفيذ العيني وتوقي المدين للفسخ إلىإمكانية العدول على الفسخ واللجوء 
اقدية كان يمتنع المتعاقدين على اعتبار العقد مفسوخا في حالة ما إذا اخل احدهم بالتزاماته التع

المشتري على طلبه  إجابةالمشتري، فيتعين على القاضي  إلىالبائع عن تسليم الشيء المبيع 
لم ينص في العقد على عدم لزوم  القواعد العامة لاعذار البائع بالفسخ، ما مراعاةللفسخ، مع 

رية، إزاء طلب الفسخ إعذار البائع بفسخ العقد، ففي هاته الحالة لا يتمتع القاضي بالسلطة التقدي
من الشرط الفاسخ في العقد، وأن يكون المتمسك به  التأكدسوى  أمامهوإذا عرض عليه فليس 

وغالبا ما يلجا المتعاقدان  5،لا يرجع عدم التنفيذ إلى المشتري، وانه  النيةوهو المشتري حسن 
هاته الحالة لا يملك  القضاء لان القاضي في إلى أصلادون اللجوء  ألاتفاقيطريقة الفسخ  إلى
، ألاتفاقيعن الفسخ  الحكم بالفسخ ودوره يقتصر في ما إذا طالب المشتري بالتعويض إلا
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إلا أن الاتفاق على التقاضي وتحمل الدائن لمصاريف الدعوى،  إجراءاتوذالك بسبب بطئ 
إلا إذا اتفقا  فسخ العقد دون اللجوء إلى القضاء لا يعفي الدائن وهو المشتري من إعذار البائع،

، فهنا الأخردون حاجة لاعذار الطرف  ملالتزاماتهعلى فسخ العقد عند إخلال احد المتعاقدين 
  .يعتبر المشتري قد أعذر البائع بالفسخ بمجرد عدم قيام البائع بتسليم الشيء المبيع

الشيء المبيع  قد يحدث وان يكون تنفيذ التزام البائع بتسليم: انفساخ العقد بقوة القانون - ثالثا
من القانون المدني  121مستحيلا فهنا يفسخ العقد بقوة القانون وهذا ما نصت عليه المادة 

في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه :" الجزائري
لعقد يفسخ بقوة يتبين من نص المادة أن ا 1."المقابلة له ويفسخ العقد بحكم القانون تالالتزاما

انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه، فلا يخضع  إذاحكم قضائي،  إلىالقانون ودون حاجة 
فإذا كانت استحالة تنفيذ العقد راجعة إلى سبب أجنبي رقابة القضاء،  إلىالفسخ بقوة القانون 

ن إلى الحالة كالقوة القاهرة أو ظرف الطارئ انقضى الالتزام وانفسخ العقد وأعيد المتعاقدي
  2.التي كانا عليها قبل التعاقد

ومن خلا ل نص المادة نستنتج أن الشرط الرئيسي لانفساخ العقد بقوة القانون هي أن يكون    
فلاستحالة المقصودة  مستحيلا والمقصود بالاستحالة هي أن يصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن،

هي الاستحالة المطلقة وليست النسبية كان يكون الشيء المبيع منزلا وتم هلاكه بفعل زلزال 
 إبرامبعد  حدثتأن تكون هذه الاستحالة قد  ىوالفهنا تكون الاستحالة مطلقة، بلاضافة  مدمر 
وأخيرا أن تكون .العقدبسبب انعدام محل  أصلاالعقد لما انعقد  إبراملو كانت وقت  لأنهالعقد 

هذه الاستحالة راجعة إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي أما إذا كانت الاستحالة بسبب المدين فان 
خ العقد و فسالعقد ينفسخ بقوة القانون وإنما يبقي البائع ملزما بتسليم المبيع، فان لم يستطع في

ملحقات الشيء المبيع ، ونفس الشيء في حالة امتناع البائع عن تسليم  3،لزم بالتعويضي
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فللمشتري نفس الحقوق التي له في حالة الإخلال بتسليم المبيع نفسه، فله إما المطالبة بالتنفيذ 
  1.العيني أو الفسخ مع التعويض في كلتا الحالتين أن كان له مقتضى

الحق  البائع بالتزامه بتسليم الشيء المبيع إخلالوما يمكن ملاحظته أن للمشتري في حالة     
في الخيار بين دعوى الفسخ أو طلب التنفيذ العيني، وله أن يعدل عن أحدهما بعد طلبه وقبل 

، فللمشتري بعد رفع دعوى الفسخ وقبل الحكم فيها أن يعدل عنها ويطلب الأخر إلىالحكم فيه 
هما ى في احدوالتنفيذ العيني وله العكس كذالك، فالخيار بين الطلبين حق ولا يعتبر رفع الدع

فالدائن بعد أن يرفع دعوى الفسخ أن يعدل قبل صدور الحكم عن  2،الأخرنزولا عن الطلب 
ما  طلب التنفيذ على أن لا يجوز له الجمع بين الفسخ والتنفيذ في طلب واحد،  إلىطلب الفسخ 

    3.لم يكن قد نزل عن الطلب الأخر
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 الشيء المبيع في القانون المدني الجزائري، تسليم أحكامع ومن خلال دراستنا لموض    
وذالك نتيجة  الناشئة عن عقد البيع تالالتزاما أهمحد وأ الأهميةانه موضوع بالغ  وجدنا
في  ،التزام يقوم به البائع أهمم يالعقد، حيث يعتبر التسل إتمامالتي يرتبها بمجرد  للآثار

عدة  إلىمقابل دفع الثمن من قبل المشتري فمن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا 
تسلم  لأحكامخصها المشرع الجزائري  التيمع تحليلنا للنصوص القانونية  و ذالكنتائج،

المترتبة عن إخلال البائع بهذا الالتزام حيث خصص المشرع  والآثاريء المبيع الش
بلاضافة  370إلى غاية المادة   364مواد من المادة  تسعةالجزائري في القانون المدني 

البائع  التي تمنح صلاحية حبس الشيء المبيع من طرف 391والمادة  390إلى المادتين 
 :المشتري، ومن بين النقاط التي توصلنا اليها عن

إن وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته والتصرف فيه دون أي مانع 
أو عائق هو فحوى عملية التسليم والهدف الرئيسي منه، مما يسمح للمشتري ممارسة كافة 

قيقي و الفعلي على الشيء المبيع، ويستوي في ذالك سواء كان التسليم سلطات المالك الح
من القانون المدني الجزائري، كما أن  364قانونيا أو حكميا وهو ما نصت عليه المادة 

البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع بالحالة المتفق عليها وباعتبار البائع ملزم بتحقيق نتيجة 
من يتحمل التغير الضار بالشيء المبيع أما التغير النافع للمبيع  وهي تسليم الشيء المبيع فهو

أجنبي، ونضرا لأهمية حالة الشيء فهو من نصيب المشتري إذا كان هذا التغير بسبب 
المبيع في عقد البيع فلا مجال أمام البائع من أجل استبدال الشيء المبيع ولو كان هذا المبيع 

الة المشتري وبالح إلىهو تسليم المبيع المتفق عليه  فلأصلأفضل من الشيء المتفق عليه 
ضرورة تسليم ملحقات الشيء المبيع،  إلىبلاضافة  .عقد البيع إبرامالتي كان عليها عند 

                                          . .                   ق بالمبيع نفسهوذالك لارتباطها الوثي
الشيء المبيع وذالك في مقداره سواء كان بالنقصان أو بالزيادة فقد أما في حالة تغير حالة 

 أمامكل من البائع والمشتري مجالات واسعة لرفع دعاوي  أمامجعل المشرع الجزائري 
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يكون هذا النقص أو الزيادة تتجاوز الحد المتفق عليه في العرف أو لو  أن ،المحاكم بشرط
الثمن أو فسخ العقد  إنقاصام عقد البيع وهي دعوى على إبر أقدمكان يعلمها المشتري لما 

المشرع له حق المطالبة بتكملة الثمن في  أعطىوهي حق للمشتري أما بالنسبة للبائع فقط 
حالة وجود زيادة في الشيء المبيع أو فسخ العقد في حالة رفض المشتري تكملة الثمن، وقد 

سنة من وقت التسليم الفعلي للشيء المدة وهو  قصير الحق المشرع هذه الدعاوي بتقادم
المبيع، وذالك حماية للمتعاقدين فتكون مدة سنة كافية للمشتري من اجل معاينة الشيء 

  .   المبيع

في فيما يخص طريقة التسليم فلم يقم المشرع الجزائري بتجديد طريقة خاصة يتم بها  أما 
المبيع دون بتمكين المشتري من الانتفاع بائع الب ألزمالمشتري ، بل  إلىتسليم الشيء المبيع 

ما دام البائع لم يعارض عملية التسليم بتلك الطريقة،  عائق سواء كان التسليم حكميا أو فعليا
الخاصة بكيفية التسليم فلم يتجاهل  367حيث أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

ائية ، ومن اجل ذالك ترك المشرع المتعاقدين وذالك كون عقد البيع من العقود الرض إرادة
الجزائري لطرفي العقد حرية اختيار الطريقة المثلى لعملية التسلم ونفس الشيء بالنسبة 

المشتري مع  إلىعملية تسليمه وهي لوصوله  إتمامللمبيع المصدر حيث نص على كيفية 
 .  الاتفاق على خلاف ذالك إمكانية

أما فيما يخص زمان تسليم الشيء المبيع فان المشرع الجزائري لم يورد له نص خاصا   
 281بل تركه للقواعد العامة للالتزام التي نصت على زمان تسليم الشيء المبيع في المادة 

فور إبرام العقد من القانون المدني،التي تنص على أن زمان التسليم أي تنفيذ العقد يكون 
وترتب الالتزام على ذمت المدين في الالتزام، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذالك ومعناه 
أن المشرع ترك الحرية التامة للمتعاقدين في اختيار وتحديد زمان تسليم الشيء المبيع، أما 

ات تسليم الشيء لنفق ةبالنسب أما.في حالة ما إذا لم يتم الاتفاق فانه يسلم فور إبرام العقد 
انه من خلال القواعد العامة  إلاالمبيع ، فان المشرع الجزائري لم يورد نصا خاصا بها 
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التي تقضي بأنها تقع على المدين بالالتزام وهو البائع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي 
   .              بخلاف ذالك

لم ينص عليها  ،المشرع الجزائريأما فيما يخص ملحقات الشيء المبيع فمن الملاحظ أن 
في أحكام القانون المدني الجزائري، التي تعتبر ضرورية من اجل الانتفاع الأمثل للشيء 
المبيع من قبل المشتري، ولا يمكن تصور تسليم شيء المبيع من غير ملحقاته، حيث يكون 

لو استعمل  الانتفاع به ناقصا أو في ظروف صعبة كان من الممكن أن تكون أفضل وأسهل
تلك الملحقات وما نرجوه هو أن يتدارك المشرع الجزائري هدا النقص ويورد أحكام خاصة 
بملحقات الشيء المبيع، وذالك لإزالة كل غموض حولها وذالك بتعريفها ومحاولة تحديدها 

       .و تمييزها عن المفاهيم المشابهة لها.من اجل إزالة كل غموض بشأنها

عدم قيام البائع بتنفيذ التزامه بتسليم الشيء المبيع فن المشرع الجزائري قد  أما فيما يخص     
حدد في ما إذا كان هذا الهلاك كليا أو جزئيا وعن أسباب هذا الهلاك فان كان بسبب راجع إلى 
قوة قاهرة أو حادث مفاجئ فان تبعة هلاكه تكون على عاتق البائع وذالك لأن تبعة الهلاك 

يازة الشيء المبيع، إلا إذا كان المشتري قد اعذر البائع بتسلم الشيء المبيع، تكون مرتبطة بح
أما إذا كان الهلاك جزئيا بسبب قوة قاهرة فان للمشتري الحق في فسخ العقد أو المطالبة 
بإنقاص الثمن،أن كان النقص غير جسيم، أما إذا كان عدم التسليم ناتج عن هلاك الشيء المبيع 

صيا فان للمشتري بالإضافة إلى طلب الفسخ، أن كان الهلاك كليا، أو إنقاص بسبب البائع شخ
 أمانتيجة الهلاك،  الثمن إن كان الهلاك جزئيا من المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه

المشتري نتيجة هلاك المبيع بفعل الغير، فان  إلىكان عدم تسليم الشيء المبيع من قبل البائع  إذا
العقد والرجوع على الغير  إجازة أماالمشتري وهي  إلىائري قد منح عدة خيارات المشرع الجز

مع تمسك   الأخرجزء من العقد وفسخ الجزء  أجازةبالتعويض بصفته مالكا للشيء المبيع ، أو 
المطالبة بفسخ العقد كليا وفي هاته  وإمالبائع بالرجوع على الغير بالتعويض في الجزء الهالك، 

انه في كل الحالات لا يتغير  إلاالوضع الذي كانا عليه قبل التعاقد،  إلىالمتعاقدين  دةإعاالحالة 



 الخاتمة
 

67 
 

موقف الغير المتسبب في هلاك الشيء المبيع سواء كان هلاك كليا أو جزئيا، فهو ملزم 
بائع في حالة فسخ م بتعويض اليقو إجازته لعقد البيع، أو أنللمشتري في حالة  إمابالتعويض 

     .ذالك هي حماية مصلحة المتعاقدين وهدف المشرع منالعقد، 

سببه إخلاله بأحد كان عدم التسليم ناتج عن المشتري نفسه، أو كان  إذافي ما  أما       
، إذا هلك الشيء فان المشتري هو الذي يتحمل تبعة عدم تسليم الشيء المبيع سواء ،هالتزامات

المبيع في يد البائع بعد اعذاره للمشتري بتسلم الشيء المبيع، أو في حالة قيام البائع بممارسة 
فتحمل المشتري لتبعة هلاك الشيء المبيع تعد استثناء عن الأصل . حقه في حبس الشيء المبيع

 .في تحمل البائع نتيجة عدم تسليم الشيء المبيع

إلا أن المشرع الجزائري قد أعطى للبائع الحق في عدم تسليم الشيء المبيع وذالك           
من اجل محاولة تحقيق العدالة بين المتعاقدين وذالك عن طريق حبسه وهو ما نص عليه في 

شيء المبيع إلى المشتري إلى التي تعطي الحق للبائع في عدم تسليم ال 391و 390المادتين 
غاية استيفائه لثمن المبيع وذالك من اجل حماية البائع من تعسف المشتري، إلا إن هذا الحق 
مرابط بمجموعة من الشروط التي يجب على البائع احترامه من اجل أن يتمكن من حبس 

م يقم المشتري بتنفيذ الشيء المبيع عن المشتري، وهي أذا كان التزام البائع بدفع الثمن حالا ول
التزامه أو في حالة سقوط الأجل بالنسبة للمشتري ويكون المشتري متحملا لمسؤولية هلاك 

 . الشيء المبيع ولو كان لم يتسلمه بعد

امتنع البائع عن تسليم الشيء المبيع بسبب مشروع كاستعماله لحق  إذاوفي كلتا الحالتين      
قيامه  أوفي حالة عدم تسليمه بسبب هلاكه  أوغاية استيفاء الثمن،  إلىحبس الشيء المبيع 

كان ذالك ممكنا  إنبتسليم مبيع ناقص فان له الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل 
في حالة امتناع البائع عن تسليم الشيء المبيع  أمابائع بتسلم الشيء المبيع، ال اعذاراوذالك بعد 

في طلب كانت له مصلحة  إن في كلتا الحالتين فيجوز للمشتري طلب فسخ العقد مع التعويض
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التعويض إلا أن الفسخ قد يكون اتفاقيا إذا تم الاتفاق عليه في العقد أو قضائيا بموجب حكم 
            ..            قوة القانون إذا كان هلاك الشيء المبيع هلاكا كلياقضائي، أو ينفسخ ب

وفي نهاية ما يمكن أن نستخلصه أن الأحكام الخاصة بتسليم الشيء المبيع على غرار النصوص 
المنظمة لعقد البيع لم تأت في مجملها آمرة وملزمة للطرفين المتعاقدين بل جاءت مكملة 

رية الاتفاق على حالرضائية في إبرام العقود، حيث تركت لهم  لمبدأ تحقيقاك لإرادتهما وذال
 لا أن ،تركت لهم الحرية في تطبيقها أو الاتفاق على مخالفتها بشرط أنهاطريقة تنفيذها، أي 

في حالة  إلاالمشرع لن يتدخل  أنالعامة، أي  والآدابالعام  للنظاما الاتفاق مخالف ذيكون ه
المبيع  الشيءعدم قيام المشرع بتحديد دقيق لملحقات  إلىبلاضافة  .عدم الاتفاق بين المتعاقدين

في عملية  طة السلبية التي لم يتطرق اليها المشرع الجزائري رغم أهميتها الكبيرةتبقى النق التي
باء الناتجة عن هلاك ضافة إلى إعطاء حماية اكبر للبائع في تحمله للأعتسليم الشيء المبيع بلإ

  .الشيء المبيع 

كما أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى أجكام خاصة تتعلق بنفقات تسليم الشيء المبيع، بل    
  .تركها للقواعد العامة 

من القانون المدني الجزائري ، نجد المشرع الجزائري قد أغفل  367من خلال نص المادة   
                                                                           . عنصر هام متمثل في المطابقة
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.15......................................مكان تسليم الشيء المبيع : الأولع الفر  

.16.....................................المبيع زمان تسليم الشيء :الفرع الثاني   

.16.....................................نفقات تسليم الشيء المبيع :الفرع الثالث     

 

 .19...............................حالة الشيء المبيع قبل التسليم  :المطلب الأول  
.20...................................تعيين حالة المبيع وقت البيع: الفرع الأول     

.21.......................................تغيير حالة الشيء المبيع : الفرع الثاني   

.23....................المبيعيء الدعاوي الناشئة عن تغير حالة الش :الفرع الثالث   

  .26..........................................ملحقات الشيء المبيع :الثانيالمطلب  

.26..................................المقصود بملحقات الشيء المبيع: الفرع الأول   

.28............................بيعتطبيقات حول ملحقات الشيء الم : الفرع الثاني   

 

 

 

 

محل تسليم الشيء  :المبحث الثاني
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. 

 

  31........................................................................ـد تمهي

. 

  .32..........................القوه القاهرةهلاك الشيء المبيع بسبب :المطلب الأول 

.33..................................كلي بسبب القوة القاهرةالهلاك ال: الفرع الأول  

.35...............................الهلاك الجزئي بسبب القوة القاهرة :الفرع الثاني  

  .36......................احد المتعاقدينهلاك الشيء المبيع بسبب :  المطلب الثاني

  .36...................................هلاك الشيء المبيع بسبب البائع :الفرع الأول

  .39..............................بسبب المشتريهلاك الشيء المبيع  :الفرع الثاني

  .42...............................بسبب الغيرهلاك الشيء المبيع : المطلب الثالث

.42........................................الكلي بسبب الغيرالهلاك :  الفرع الاول  

.43......................................الغير الهلاك الجزئي بسبب: الفرع الثاني  

 

. 47..................................تعريف حق الحبس وشروطه :المطلب الأول  

.47..............................................الحبستعريف حق : الفرع الأول   

.32...............عدم تسليم الشيء المبيع بسبب هلاكه.:المبحث الأول  

 .46...........البائععدم تسليم المبيع بسب حبسه من قبل : ثانيالمبحث ال
       ............         ........   ...............................  

.من قبل البائع عدم تسليم الشيء المبيع : الثاني الفصل   
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.48...............................................شروط حق الحبس: يالفرع الثان  

.50................................انقضاء حق حبس الشيء المبيع :المطلب الثالث  

.51......................................خروج المبيع من يد البائع : الفرع الأول   

.52............مشتري من أجل دفع الثمنمنح أجل جديد من البائع لل: الفرع الثاني   

.53..............................هلاك الشيء المحبوس في يد البائع: الفرع الثالث   

.56.................................جزاء عدم تسليم الشيء المبيع:  المطلب الثالث  

.56........................................التنفيذ العيني مع التعويض: الفرع الأول  

  .58..........................................يضفسخ العقد مع التعو: الفرع الثاني

  .64...................................................................... الخاتمة

.69.........................................................قائمة المراجع  

.73............................................................اتيفهرس المحتو  

 

 

 

 

                      


